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 أسس وأسالیب المشرع الأردني في اختیار النظم الانتخابیة 

 ) ٢٠١٦  لسنة ٦مع التركیز على النظام الانتخابي ومراحل الانتخابات وفقا للقانون رقم  ( 
 

 ∗فرحان نزال المساعید دأ.

 

 . م١٠/٨/٢٠٢٠ :تاریخ القبول                              .م٢٠٢٠/ ٢٠/٢ :تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

 لمجلس النواب نظم الانتخاب أسس وأسالیب المشرع الأردني في اختیار هذه الدراسة عن دث حتت

أقرار   حتى )١٩٢٨عام ( ردنمارة شرقي الأام السیاسي لأالنظ تشكیلالأردني منذ لتي اعتنقها المشرع ا
ر  كبی حون التي تأثرت على النظم  تلكبرز ملامح أ الدراسة  وتبین، )٢٠١٦ام ( ع أخر قانون انتخاب 

 ما تضمنه قانون الانتخاب لمجلس النواب  دقیقوتبین بشكل  وامل السیاسیة على وجه الخصوص،بالع

لت الدراسة حیثیات هذا )، والذي تبنى نظام القوائم النسبیة المفتوحة، حیث فصَّ ٢٠١٦) لسنة (٦رقم (
 جزئیاته الدقیقة.ووقفت على  ،مالنظا

د المشرع الأردني العدید من النظم  ااعتم أهمها ج ائ من النتوعة مجم راسة إلىوتوصلت الد 
  لاختیار  حریتهالانتخابیة على مر العقود الماضیة، والتي تباینت في مدى تمكین الناخب الأردني في 

 .مرشحیه

  بإعادة النظر فیما یتعلق  ردنيضرورة قیام المشرع الأ همهاكان أ قدمت جملة من التوصیات كما 

  ١٩٥٢ا كلیا احتراما لنصوص الدستور الأردني لسنة موإلغائه تا الأقلیات كو و  ضوع الكوتا النسائیةمو ب

ومن جانب أخر بین المواطنین   بین شرائح المجتمع الأردني وتحدیدا المادة السادسة، وتحقیق المساواة
  قالدین، أو العر بغض النظر عن  في ظل خلو نصوص الدستور من تمثیل الأقلیات  ،شرائحبین تلك ال

 . لصأو الأ

، الحیاة البرلمانیة، القائمة النسبیة المفتوحة،  الدیمقراطیةنظم الانتخاب، قانون الانتخاب،  :الكلمات الدالة
 نظام القوائم النسبیة.

 
 .آل البیت معةجا، القانونیة كل ∗

 كرك، الأردن. لاجامعة مؤتة، ة لحفوظحقوق النشر م
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The Foundations and the Methods of the Jordanian Legislator in 

Choosing Electoral Systems (with a Focus in The Electoral System and 

Stages of Elections According to Law no 6 in 2016 ) 

 

Prof. Farhan Nazzal Al-Masaed 

 

Abstract 

This study deals with the foundations and the methods of the Jordanian 

legislator in choosing the electoral systems that were embraced since the 

beginning of the establishment of Jordan in (1928) to the year (2016). The 

study shows the main features of these systems, which have been affected 

significantly by political factors. In particular, the study shows accurately the 

contents of the electoral law of the new Council of Representatives No. (6) for 

the year (2016), which adopted the open proportional lists system. The study 

showed the details of this system and clarified its exact particles . 

The study reached many the results, the most important of which, was the 

adoption by the Jordanian legislator of many electoral systems over the past 

decades which varied in the extant to which the Jordanian voter was able to 

choose his freedom.    

Many recommendations were also provided, the most important of which 

was the need for the Jordanian legislator to cancel the quota of women and 

minorities according to article 6 of the Jordanian constitution no 1952 and 

chief equality among the citizens in light of the absence of the constitution 

from the representation of the minorities regardless of race, ethnicity, and 

origin.        

Keywords: Election systems, election law, democracy, parliamentary life, the 

relative open list, proportional lists system . 
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: المقدمة  

على مر العصور بغیة الوصول إلى نظام   الدیمقراطیة التي اعتمدتها الدول  الأسالیب تباینت 
  الدیمقراطیة لى لنطاق یمكن من خلاله تمثیل كافة أطیاف الشعب على نحو أقرب إانتخابي واسع ا

نظام   :ردني مثلالأ ها المشرع نتخابیة التي اعتمد دید من النظم الاالحقیقیة, وفي سبیل ذلك ظهرت الع
إلا   القوائم النسبیة، نظامونظام الصوت الواحد، و  ،الأنظمة المختلطةو  ،ونظام الانتخاب الفردي، غلبیةالأ

فراد، وتجسید تصب في مكان واحد وهو الرغبة في إیصال صوت الأحوال كانت أنها وفي جمیع الأ 
 .عناحیة العملیة من خلال صنادیق الاقترا قیقیة من الرغبتهم الح

على العدید من العوامل والمحددات التي ترتبط على   ةم الانتخابیوتعتمد الدول في اختیارها للنظ
والاجتماعیة السائدة  ، والاقتصادیة ،فضلاً عن العوامل السیاسیة ،وثیق بواقع تلك الدولة وتاریخها نحو

لتحقیق   الیب ـــــــــــــوالأس طرقلا ید منالعد  أتباعردنیة على المنطلق فقد عملت الدولة الأ هذا فیها، ومن
ا نظام ـــــــــــــكان آخرهو  الأردني المشرع یجة مما أدى إلى تنوع النظم الانتخابیة التي اعتنقهاهذه النت

 رقم یرـــــــــــالأخفي قانون الانتخاب الأردني  أطل به المشرع الأردني الذيتوحة، بیة المفـــــــــــالقائمة النس

 ). ٢٠١٦نة () لس٦(

: القانوني والتاریخي  المختلفة لمنهج الوصفي بأدواتها ةسعداد هذه الدراستخدم الباحث في أاوقد 
،  الأردنیةالانتخابات التشریعیة وتتبع تطور قوانین الانتخاب في الدولة  ومبادئ أسسبیان  أي والتحلیلي،

 بمحل الدراسة.وتحلیل نصوص تلك القوانین بالقدر الذي یتعلق 

 الدراسة.  أهمیة

التي تحكم تشكیل مجلس النواب  الأردنیةنین الانتخاب على قوا الضوء ألقاءفي تنبع أهمیة الدراسة 
في ظل انتشار مفهوم الدولة الدیمقراطیة التي تعتمد على   السلطة التشریعیة أجنحة أحد  الأردني

م الانتخابیة المختلفة التي  ن النظ، وبیا یمقراطیةالانتخاب كوسیلة وحیدة لإسناد السلطة في الدول الد 
مدى انسجام تلك النظم المختارة مع القواعد الدستوریة التي تشكل مظلة   وإبراز، ردنيلأا عتنقها المشرع ا

السیاسیة والاجتماعیة السائدة  بالأوضاعتلك النظم بشكل مباشر  تأثرعن  المشروعیة لتلك النظم، فضلاً 
 .الأردنیةفي الدولة 

 ة:سأهداف الدرا

 هداف التالیة: تركز الدراسة بشكل أساسي على ألا  

 بیان طبیعة الانتخاب.  -أ

 للانتخابات النیابیة. الأردنيالتي أعتنقها المشرع الدستوري  المبادئبیان  -ب 
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 في الانتخابات النیابیة.  الأردنيخذ بها المشرع  أالنظم الانتخابیة التي  أسالیب بیان  -ج 

ة  جتماعیلاسیة واوف السیامع الظر  الأردنيعتنقها المشرع التي ام الانتخابیة بیان انسجام النظ  -د
 الأردنيتور ــــــــالدس اهاـــــــــــــأرسالتي  والمبادئومع الضوابط  الأردنيائدة في المجتمع ـــــــــــــــــالس

 . ١٩٥٢لسنة 

 . ٢٠١٦لسنة   ٦بیان مراحل العملیة الانتخابیة وفقا لقانون الانتخاب رقم  -ذ 

 دراسةة المشكل

لمختلفة  اوانین الانتخاب لمشرع الأردني أثناء أقرار قتزام امدى الاسة على: تنصب مشكلة الدر 
وبیان   ١٩٥٢العامة والخاصة بالانتخابات النیابیة في نصوص الدستور الأردني لسنة  المبادئبالأسس و 

 .أثرت بهاالغموض الذي اعترى تلك القوانین والأوضاع السیاسیة والاجتماعیة التي ت

 حدود الدراسة

 . ١٩٢٨عام  ذ مجالس النیابیة منفتره سریان قوانین الانتخابات لل: الزمانیه الحدود -

 الهاشمیة.  الأردنیةالمملكة  إقلیم: المكانیة الحدود -

 . ٢٠١٦لسنة  ٦: النظم الانتخابیة ومراحل العملیة الانتخابیة وفقا للقانون رقم  الموضوعیة الحدود -

 : التالیةث ي المباحاحث ببیان ذلك فوعلیه سیقوم الب 

 دنیة ر الانتخابیة الأ نظمال )مبادئ( أسس وأسالیب :لالأو المبحث

تضمنت الدساتیر الأردنیة المتعاقبة مجموعة من الأسس والمبادئ التي تحكم العملیات الانتخابیة  
ردني  ا المشرع الأتتعلق بقواعد العدالة بشكل عام، وتنوعت الأسالیب التي اعتمده ىبشكل خاص وأخر 

شرع  بیة، ولم یقید المس قانون للانتخاب على القائمة النخر آ، استقر في بیة في اختیار النظم الانتخا 
الدستوري المشرع العادي بنظام انتخابي محدد، وترك له المجال لاختیار أفضل وانسب النظم للمجتمع  

 .الأردني ضمن حدود الضوابط الدستوریة المحددة سلفاً 

النظم الانتخابیة  تحكم یة التي الدستور  ادئوالمب الأسسسبق سیقوم الباحث ببیان  ماوء وفي ض
وإلقاء الضوء على طبیعة   -مع وجود أسس وضوابط تشریعیة ذات علاقة بالانتخابات النیابیة  –ة الأردنی

اشمیة، والتركیز  الهالانتخاب القانونیة، وبیان أسالیب النظم الانتخابیة التي مرت علیها المملكة الأردنیة 
 مبحث ثان. ، في ٢٠١٦ ) لسنة٦ما جاء به قانون الانتخاب رقم( إلى استناداً خر نظام انتخابي آعلى 
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التي یتوجب على المشرع   والأسس والمبادئوعلیة سیقوم الباحث في بیان الطبیعة القانونیة 
 :لمطالب التالیة ي اف ٢٠١٦لغایة  الأردنیةالنظم الانتخابیة  وأسالیب  مراعاتها الأردني

في المملكة الأردنیة   ابیةتخالتي تحكم النظم الان والمبادئ  ونیة للانتخابالقانالطبیعة : المطلب الأول
 الهاشمیة 

سیتناول الباحث بالغرض الذي یخدم الدراسة بیان الاتجاهات المختلفة في بیان الطبیعة القانونیة  
الهاشمیة   دنیةالأر كة الانتخابي في الممل القانونتي تحكم الدستوریة ال ئالمباد للانتخاب ومن ثم بیان 

 تالیین:الوذلك في الفرعین  ،١٩٥٢وفقا لدستور 

: أنقسم فقهاء القانون الدستوري حول الطبیعة القانونیة  للانتخاب القانونیة بیعةالط :الأول الفرع
 مختلفة: اتجاهات إلىللانتخاب 

فس الوقت، من یراه حقا ووظیفة بنن یراه وظیفة، ومنهم الانتخاب حق، ومنهم م أنیرى  منهم منف
 أنویذكر  .)١( تنبع من مركز موضوعي ینشئه القانون  ةنیه الغالبیة على انه سلطة قانو في حین یرا

ائج  وسیادة الشعب وبالنت الأمةالطبیعة القانونیة للانتخاب تأثرت بشكل كبیر في رواج نظریتي: سیادة 
 .)٢( المترتبة على كل نظریة

على أن الانتخاب هو من حقوق  هم ءراآ وسو)رهم ر (وأشه ن الانتخاب حقد اتجاه أ ویؤسس روا
باعتبارهم   للأفراد تراض من احد، وهو من الحقوق التي تثبت الطبیعیة الواجب التمتع بها دون اعد الفر 

حرمانهم  لانتخاب، ولا یمكن لأي سلطة أو جهة أشخاص لهم حقوق لصیقة بشخصیتهم ومنها الحق با
ووجهت  ر،فیثبت لهم الاختیار لا الإجباه جبرون على القیام ب، وبذات الوقت لا یم الطبیعيمن حقه 

 .)٣(سهام نقد شدیدة لرواد هذا الاتجاه لا مجال لبیانها في هذا المقام

  أ تتجز مصدر السلطات ولا  الأمة أنعلى  هم ءراآ رواد اتجاه الانتخاب وظیفة یؤسسون  أنفي حین 
أنه  ش  الانتخاب وظیفة أننیابیة التقلیدیة ویترتب علیها ترجمة حقیقیة للنظم الدیمقراطیة ال هاأنار باعتب 
خیر تمثیل   الأمةجل تمثیل أتتوافر به شروط معینه من  أنبالدولة یتوجب  أخرىوظیفة  أيشأن 

 
م السیاسیة  ظنفي ال طعبدالغني، الوسی. ٦٢ص ة الدستوریة العلیا،م الانتخابي في ضوء قضاء المحكمالنظا جورجي،) ١(

 . ٢٦٩صالدستوري، لقانون السیاسیة وا   ملعلو اشیحا: . ٢٢٥صالدستوري، والقانون 

نون،  القا یة، كلدكتوراهدراسة مقارنة)، رسالة (نتخابات الا زاهةونضمانات حریة  ،٢٠٠٧العبدلي، سعد مظلوم، ) ٢(
 . ٢٤-٢٢ص جامعة بابل، العراق،

 . ٢٦٩ص مرجع سابق، ،السیاسیة مشیحا: العلو . ٢٤٦ص،  ٢جالسیاسیة،  مبدوي، النظید من التفاصیل، انظر: لمز ) ٣(
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كس  بع -ة طائلة العقوبة عند تركهو واجب على الفرد تحت ولذا فوإعطاء الصورة المشرقة عنها، 
 .)١(م النقد من سها  یضاً ولم تسلم أ -الانتخاب حق 

وأبرزهم (هوریو) تفادي سهام   -الأغلب الأعم حوا علىنجولم ی –وقد حاول رواد الاتجاه الثالث 
 .)٢(ة بذات الوقت هم على أن الانتخاب حق ووظیفآرءالنقد الموجهة للاتجاهین السابقین وأسسوا 

  أن على  همءراآ روادهغالب یؤسس  اتجاهتجاهات السابقة برز للاد وفي ظل عدم تفادي سهام النق

في سبیل تحقیق المصلحة العامة والحفاظ   للأفراد نحها القانون م  سلطة قانونیة إلاهو  الانتخاب ما
وینبع منه مركز موضوعي ینشئه  الانتخاب هو حق مستمد من نصوص القانون مباشرة  أن  أيعلیها، 
برر تدخل المشرع لتعدیل نصوص لتوظیفها للصالح العام وهذا ما ی  ر للأفراد قر تت وهذه السلطة  القانون 

 .)٣( ح العام وفقا لضوابط المشروعیةالنون تحقیقا للص القا

قیدة بتحقیق  الانتخاب مكنة یمنحها القانون م أنباعتبار  الأغلبیة ألیهذهب  ویؤید الباحث ما
طرق  ، ویمكن تعدیل القانون بالادر الحقوقما من مصمصدرا ها ونالقان أنالصالح العام وعلى اعتبار 

المختلفة التي   الأردنیةذلك نصوص قوانین الانتخابات ى تحقیق الصالح العام ویدل علابتغاء المشروعة 
 من نص قانوني.  بأكثرحق الانتخاب) استخدمت لفظ (

 :اشمیةردنیة الهلأافي المملكة  المبادئ (الأسس) التي تحكم النظم الانتخابیة :يالثان الفرع

  والأسس  المبادئموعة من میة مجاشاله الأردنیةالمملكة ختیار النظم الانتخابیة في یحكم ا

، وتتركز هذه  ىالأخر ن الدول أمن التشریعات الدولیة والوطنیة على حد سواء ش المستمدةوالضمانات 
ب لس النواین الانتخاب لمجناوفي قو  ١٩٥٢لسنة  الأردنيدستور في التشریعات الوطنیة في ال المبادئ
الدستوریة الواجب  المبادئى بات، وسیركز الباحث علخا ذات العلاقة بالانت الأخرى والتشریعات  الأردني

 وتحدیداً  ١٩٥٢هاشمیة وفقا لدستور ال الأردنیةفي المملكة  قانون الانتخاب مراعاتها عند اختیار 

 .)٤( متعلقة بالانتخاب النصوص الخاصة ال

 
 ،٢٠١٠، كلیة القانون، جامعة تكریت، العراق، ماجستیرالانتخاب، رسالة  لنزاهةالجبوري، هاشم حسین: الضمانات الدستوریة  )١(

 .٢٧ص

 .٢٧٨، ص٢٠١٨مان، ثقافة، عخطیب، نعمان احمد: الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الال )٢(

سابق،  ، مرجع الانتخابات ونزاهةالمؤیدون لهذا الاتجاه، انظر، العبدلي، سعد مظلوم: ضمانات حریة  ءفقهالاللاطلاع على  )٣(
 .٢٤٧ص ة، مرجع سابق،سیاسی النظم ال عبدالغني، بسیوني عبداالله: ،أیضا. ٢٨ص

متضمنة في  مبادئك اهن  وإنما) من الدستور فقط، ٦٧ة (لى نص المادوضمانات الانتخاب ع والأسس المبادئلا تقتصر  )٤(
المساواة، حریة الانتخاب، شخصیة  : بات مثلوالتشریعات الدولیة والوطنیة المتعلقة بالانتخا الأردنينصوص الدستور 
 .٨-٥، صسریة الاقتراع ام، صدام:عز أبو یاسي ......الخ. ــ ــ، الحیاد السنتخابالانتخاب، دوریة الا
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س  جلم یتألفعلى أن:  ١٩٥٢لى من الدستور الأردني لسنة ) في فقرتها الأو ٦٧مادة (لا فقد نصت 
 والمبادئ الأمورلقانون الانتخاب یكفل  منتخبین انتخابا عاما سریا ومباشرا وفقاً  أعضاءنواب من ال

 یة: التال

 الانتخابیة.  الأعمالحق المرشحین في مراقبة  -أ

 الناخبین. بإرادةالعابثین   اب عق -ب 

 لها كافة. لیة الانتخابیة في مراحالعم سلامة -ر

 هي:   المبادئهم هذه أو 

عند التمعن في مصطلح عمومیة الانتخاب یخیل للقارئ بان   :الانتخاب ةمی عمو  مبداء :أولا
أ على وجه ا المبداء، أي تمتع جمیع أفراد الشعب في هذا المبد الجمیع متساوون في الاستفادة من هذ 

خذ به أ، والذي )١( قتراع العامیة الانتخاب بالار عن مبداء عمومویتم التعبی المساواة ودون تمییز بینهم، 
المترتبة   الاقتراع المقید) النتیجة( من الأصل العام ) واستثناء٦٧بنص المادة ( ستور الأردني صراحةلد ا

 .)٢( الأخذ بمبداء سیادة الأمة في الدستور الأردنيعلى 

نتخاب إلا أن الواقع العملي ینبئ  كافة بحق الاالنظریة تمتع ال یعني من الناحیة أوإذا كان هذا المبد 
الدیمقراطیات لم یكن الانتخاب عاما شاملا جمیع أفراد الشعب، ولذا وضع الفقه  أعرقفي ذلك، ف بغیر

لجنسیة والأهلیة العقلیة والأدبیة  روط التنظیمیة لممارسة حق الانتخاب تتعلق بالسن واشمجموعة من ال
 انین الانتخاب.شروط التي تنص علیها قو الناخبین وغیرها من ال لات جسوالقید في 

قوانین الانتخابات الأردنیة المتعاقبة نجد أن هذا المبداء بقي حبیس النص   بع نصوص وعند تت
منیة والقوات المسلحة ونزلاء مراكز  ي حیث تم حرمان شرائح معینه مثل منتسبي الأجهزة الأالدستور 

یقود إلى أن الأصل الدستوري، الأمر الذي  على  حق الانتخاب وخروجاً  من نتربی الإصلاح والمغ
یتم  ن یحترمها و أیجب  الإطلاق وكانذي أراد لها الدستوري ال دأعلى المب وداً رع العادي فرض قیالمش

 التشریع في نطاقها تحت طائلة البطلان. 

 

 

 
 قتراع المقید الذي یشترط كفاءة علمیة أو مالیة. س الاقتراع العام على أنة عكیعرف الا) ١(

 . ١٩٥٢نة الأردني لس  ر) من الدستو ٢٤م: ( ) ٢(
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في   حقهفي مباشرة  اخب نل حق ا إلى: وتهدف سریة الانتخاب الانتخاب سریة  مبداء  :ثانیاً 
الانتخابي على نحو یلبي   حقهبممارسة  تهوصیلخص  احتراماً یة عل الآخرین تأثیرن اب بمعزل ع الانتخ
ر  في وقتنا الحاض ه نتخاب والاستثناء السریة، ألا أن، والأصل عند نشأة الانتخابات في علنیة الا)١( رغبته

قیود مشددة  یة ویمارس في أضیق نطاق وضمن ن أصبح الأصل في الانتخاب السریة والاستثناء العل
 . تحت طائلة البطلان

  ومرشحاً  وانین الانتخاب المختلفة وممارسة الحق الانتخابي ناخباً ل تتبع نصوص قویلاحظ من خلا

لعلني، بحیث یخصص سجلات ) وعلى الرغم من إحاطة التشریعات بضوابط التصویت ا٢٠٠٧(عام 
  أن  ریة الانتخاب دونانتهاك س -ت خاصةجراءاإكم تصویتهم وتح حددهمیین وفقا لقیود مخاصة للأ

ذلك یسیره تستلزم مقارنه قواعد بیانات وزارة التربیة   أثبات وعملیة  بطلان التصویت  یترتب على ذلك
  مثل المناطق المغلقة لصالح مرشح رض الواقع أوظهرت مصطلحات على  الأمیینلیم بسجلات والتع

   .واجتماعیة مختلفة بعینه لاعتبارات عشائریة

 .الانتخاب مباشرة داءبم: ثالثاً 

ختیار ممثله في مجلس النواب مباشره دون وسیط وعلى درجة  حقه في ا خب النا یمارس  ني أنویع
تیار الناخب للمرشح وبعد  تیار رئیس مجلس النواب الأردني تتم على مرحلتین اخ واحدة، فمثلا عملیة اخ

م  نظاال أنوغیر مباشر، ویلاحظ  یكون الاقتراع على درجتیننا هو مجلس ذلك یختار النائب رئیس ال 
هو نظام القائمة   -لاحقاً  كما سنرى تفصیلاً  –الهاشمیة  الأردنیةالمملكة لمعمول به في الانتخابي ا

بعد   ألافي القائمة  یمثلهتیار من لناخب اخیستطیع ا ولا) ٢٠١٦لسنة  ٦(قانون الانتخاب رقم یة النسب
 ها. ري ینبغي تجاوز احترام النص الدستو  بهه بعدمبوجود ش ینبئا ئمة ذاتها وهذ اقالتصویت لل

ن الدستور أالدستور حسم مسالة الطبیعة القانونیة للانتخاب و  الفقه أن إلىنخلص مما سبق 
التي تحكم عملیة اختیار النظام الانتخابي   والأسس دئالمبامجموعة من  أرسى  ١٩٥٢لسنة  الأردني
  أن  ألالبطلان الخروج علیها تحت طائلة ااعد الدستور وعدم ، وینبغي احترام قو الأردنيع م تللمج الأمثل

نسجم مع النصوص الدستوریة  لا ت المتعلقة بالانتخابات لازالت تتضمن نصوصاً  الأردنیةالتشریعات 
  نسائیة لاالكوتا  وإقرارمثلا  الأردنيفي وزن الصوت الانتخابي للمواطن  اةالمساو  أتتعلق بخرق مبد 

 یرها. دوائر البدو وغ وإغلاقس ن والشركللمسیحیی  والإبقاء على الكوتات 

 

 
 . ٢٠-١عزام، صدام: سریة الاقتراع، مرجع سابق، ص أبو) ١(
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 معالم النظم الانتخابیة الأردنیة : الثاني المطلب

د نظام ها لإیجاوتطلعات الدیمقراطیةاد نظام انتخابي یلبي حاجاتها سعت العدید من الدول لإیج
ممن یتحلى بحس  إفراز فئة ناضجة من النواب  ىل برلماني قادر على الثبات، بالإضافة لكونه قادر ع

 البرلماني. ي عمیق ینعكس على أدائه وطن

ة أبَّان تأسیسها في مطلع شهدت الدولة الأردنیة الولیدة العدید من التحدیات الداخلیة والخارجیو 
طیب االله - سسعبد االله بن الحسین المؤ  الأمیر فقد سارع  الأردنیةة نشأة الدولة القرن العشرین، فمع بدای 

المتاحة لدیها   الإمكانیات ة ة على الرغم من قلانیة في هذه الدولالبرلم الحیاة یجاد إعلى لعمل إلى ا -ثراه 
ة الأردنیة  بالعدید من العقبات، وكان أهم هذه العقبات المعاهد آنذاك، إلا أن محاولاته هذه قوبلت 
اب البریطاني، ردن تحت الانتد ت بموجبها الأعض طانیا، والتي و البریطانیة بین إمارة شرقي الأردن وبری

 مر البریطاني.ر من المستعغ بصبغة الاستعمار والتجبلاً عن الدستور الذي اصطبفض

) ولغایة یومنا هذا على  ١٩٢٨ملت الدولة الأردنیة منذ عهد الإمارة في عام (بناءً على ذلك فقد عو 
اب الحالي  ن الانتخظل قانو ما نحن علیه الآن في  ىتخابیة إلى أن وصلنا إلتبني العدید من النظم الان

 ). ٢٠١٦) لسنة (٦رقم (

 : الفروع التالیةإلى  المطلب أسیساً على ذلك سوف نقسم هذا تو 

 : ١٩٢٨ لسنة الانتخاب لقانون وفقا الانتخابي النظام: الأول الفرع

انتخاب في ذلك  نفقد تم إصدار أول قانو  -التي مرت بها الدولة –على الرغم من تلك المصاعب 
  الأساسي من الفصل الثالث من القانون  ٣٠ذا القانون على نص المادة تند ه، واس)١٩٢٨الحین عام ( 

: ي منریعـــــــــلس التشـــــــــالمج یتألف والملك، التشریعيمجلس الة بتناط السلطة التشریعی: (١٩٢٨لسنة 

) ....... للأقلیات ل التمثیل العاد  فیهیراعى  أن يغ لین منتخبین طبقا لقانون الانتخاب الذي ینبممث (أ)

على نظام الأغلبیة، وقد تم بموجب   )١()،١٩٢٨لتشریعي لسنة ( أعضاء المجلس اقانون انتخاب  عتمد وی
) مقاعد للأعضاء  ٦ص ( ) مقعد للأعضاء المنتخبین، في حین تم تخصی١٦خصیص (هذا القانون ت

م  وقد تم تقسی )٢( لتشریعي،عضواً یمثلون المجلس ا) ٢٢(  ةی في النهاغیر المنتخبین لیكون المجموع 
انتخابیة فقط، مع الأخذ بعین الاعتبار طبیعة المجلس التشریعي القائم آن ذاك إذ دوائر ) ٤ى (البلاد إل

 )٣(ن عبارة عن مجلس واحد فقط.كا

 
 . ٦/١٩٢٨/ ٢٠خ ) من الجریدة الرسمیة بتاری١٩٥) من العدد رقم (٢٦٣على الصفحة رقم (  منشوروال )١(

 ). ١٩٢٨) من قانون انتخاب اعضاء المجلس التشریعي لسنة (٣دة رقم ( الما) لطفاً، انظر الى ٢(

 ). ١٩٢٨) من قانون انتخاب اعضاء المجلس التشریعي لسنة (٥ة رقم ( ى الماد) لطفاً، انظر ال ٣(
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دولة الأردنیة ال في  الدیمقراطیةعلى الرغم من كونه أولى الخطوات على طریق القانون و  إلا أن هذه
راً لطبیعة المرحلة عاته في ذلك الوقت نظجات الشعب شرق الأردني وتطلحا لبِ أنه لم یالناشئة إلا 

العدید من  مما دفع بالمشرع شرق الأردني إلى القیام بإدخال  )١(والدستور الاستعماري السائد آن ذاك،
استقلال   ) بُعید ١٩٤٧ه عام ( ؤ تم إلغا نأهذا القانون إلى  التعدیلات التي استمرت طوال فترت سریان

)  ٩مجلس النواب رقم (تم الاستعاضة عنه بقانون الانتخاب لو لكي، الانتقال إلى النظام المن و الأرد 

 . )١٩٤٧(لسنة

غرات القانونیة، بالإضافة ثیر من الهفوات التشریعیة والثأن هذا القانون قد اعتراه الك ویرى الباحث 
فقد المرأة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك ور ب د وتغیی ، النص الدستوري السابق مرغ إلى تهمیش الأقلیات 

ي الدولة الأردنیة الفتیة، وقد دل ذلك بنحو  لها أزهرت الحیاة البرلمانیة فشكَّل النواة الأولى التي من خلا
افه على  یط كي مع الشعب الأردني بكافة أل الشك مدى حرص العائلة الهاشمیة على العمل التشار لا یقب

تغول  وقت والذي وصف على أنه اء به تشكیل المجلس التشریعي في ذلك الي جلذ الرغم من القالب ا
الجسامة   ، إلا أن هذه الانتقادات قد لا تكون بهذا القدر منللسلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة

ك ذل فيرات السیاسیة والبرلمانیة بخلحداثة الدولة وافتقارها لل بالنظر إلى التوقیت الذي جاء فیه، ونظراً 
ضج السیاسي المأمول والذي یمكن من  الوقت بغیة الوصول للن الوقت؛ إذ أنها كانت بحاجة للمزید من

 ر من قبل السلطة التنفیذیة. م نواب الأمة بأعبائهم التشریعیة دونما إشراف مباشخلاله قیا

 : )٢٠١٣) ولغایة عام (١٩٤٧عام ( ذمعالم النظم الانتخابیة الأردنیة من: الثاني الفرع

عد إلغاء المعاهدة  تنفس الأردنیون الصعداء ب ١٩٤٦/ ٢٥/٥شمس الاستقلال بتاریخ  شراقةإمع 
لحیاة السیاسیة بالحركة والحیویة  یة وإنهاء الانتداب على الأردن، إذ سرعان ما ضجت االأردنیة البریطان 
ث طالبوا بإلغاء حی ، فضلاً عن قانون الانتخاب، مئتغیرات جذریة في الدستور القامطالبتاً بإیجاد 

طلعاته المنشودة، ویحمي الحقوق والحریات  ي یلبي حاجات الشعب وتالدستور ووضع دستور عصر 
حد على الاستقلال، حیث تم إصدار الدستور  ساسیة للأفراد، وهو ما تم فعلاً بعد أقل من عام وا الأ

 یة التالیة:اب سیتم بیان النظم الانتخ  ذلك ءو وفي ض )٢( ).١٩٤٧) لسنة ( ٣قم (الأردني ر 

 

 
ید لطفاً انظر: للمز ي، ماري قصر سلوب نشأة هذا الدستور هو استعأن الفقهي الذي یرى أنتفق مع الجانب  ذإ) ١(

 .وما بعدها ٩٣ص ،لوسیط في النظم السیاسیة، اةواملالع

 . ٢/١/١٩٤٧) من الجریدة الرسمیة بتاریخ ٨٨٦رقم (العدد  ) من٦٠٢والمنشور على الصفحة رقم (  )٢(
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: حیث تبنى  )١٩٤٧( لسنة )٩( رقم النواب مجلس انتخاب قانونل قاوف  الانتخابي النظام :أولاً 
اً فقط، ویشار هنا إلى  ) عام١٣القانون لمدة ( ، وقد استمر العمل بهذاأیضا الأغلبیةنظام القانون هذا 

إذ تم   )١( ب الدول في العالم حالیاً؛غلأ ام المجلسین، والذي تأخذ به ظنتحول القانون الجدید إلى اعتماد 
لذي اعتمد على نظام  مة إلى مجلس نواب ومجلس أعیان، بخلاف القانون السابق ایم مجلس الأتقس

تناط  : (١٩٤٦من الدستور الأردني لسنة  ٣٣لى نص المادة القانون ع واستند هذا المجلس الواحد فقط.
ن الانتخاب  لقانو  مجلس الأمة من ممثلین منتخبین طبقاً  ف، ویتأللملكة بمجلس الأمة وایعالسلطة التشری

 .ت)یل العادل للأقلیاالذي ینبغي أن یراعى فیه التمث 

مجلس  ریعیة تمثلت بالقانون المعدل لقانون انتخاب وقد خضع هذا القانون لعدد من التعدیلات التش
) لسنة  ٢٣رقم ( لنواب جلس االمعدل لقانون انتخاب م نو )، والقان١٩٤٧) لسنة (١٩النواب رقم (

انون المعدل )، والق١٩٤٩) لسنة (٥٤لس النواب رقم (دل لقانون انتخاب مج)، والقانون المع١٩٤٨(
لنواب )، والقانون المعدل لقانون انتخاب مجلس ا١٩٥١سنة ( ) ل٧٩لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (

 ).١٩٥٨) لسنة ( ٣٢رقم (

ضفتین  ضفة الغربیة بعدما تم توحید الدد یمثلون الشمول أعضاء جالقانون على هذا  ل كما عم
  أعضاء ) وما تبعها، وقد وصل عدد ١٩٤٨في عام (لتي شهدتها المنطقة نتیجة الأحداث الدامیة ا

  ه ی بزیادة كبیرة عن القانون السابق والذي كان ف )٢( ) نائباً منتخباً ٥٠في ذلك الحین إلى (  النواب مجلس 
 قط.) ف١٦تخبین (عدد النواب المن

ة نحاء المملك) دوائر انتخابیة توزعت على أ٩ون إلى (وقد جرى تقسیم المملكة في ظل هذا القان
بر قدر من فئات الشعب وأطیافه من خلال هذا  كافة في محاولة من قبل المشرع الأردني لإشراك أك

دوائر فرعیة   نشاءإم كما ت ) ٣( ة.في الضفة الغربی  انأشقائ وخصوصاً الأقلیات العرقیة، فضلاً عن  القانون
) لسنة ٩النواب رقم ( استمر العمل بقانون الانتخاب لمجلسو ) ٤( لانتخابیة.لغایات تسهیل العملیة ا 

إلى أن تم الاستغناء عن هذا القانون   )٥( )١٩٥٢الجدید لسنة (  يالأردن) في ظل الدستور ١٩٤٧(

 
لغربي، وقد لاقى  م العربي واام الثنائیة البرلمانیة (نظام المجلسین) من قبل العدید من دول العالبنظ ذالأخوقد تم  )١(

 المسطرةمتغیرات ، ذا النظام لطفاً، انظر: اولعربية قبل اعتماده في تلك الدول، للمزید حول هعدیدتحدیات 

 . ١٩٠-١٨٣ص ئیة التمثیل البرلماني،التشریعیة على ضوء مستجدات نظام ثنا

 ). ١٩٤٧) لسنة ( ٩ته رقم (واب وتعدیلا) من قانون الانتخاب لمجلس الن١٧المادة رقم (  إلىلطفاً، انظر  )٢(

 ). ١٩٤٧( ) لسنة ٩) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعدیلاته رقم (١٨لطفاً، انظر الى المادة رقم (  )٣(

 ). ١٩٤٧) لسنة ( ٩س النواب وتعدیلاته رقم (لمجل ) من قانون الانتخاب١٩لطفاً، انظر الى المادة رقم (  )٤(

 . ٨/١/١٩٥٢الرسمیة بتاریخ یدة ) من الجر ١٠٩٣لعدد رقم () من ا ٣قم ( والمنشور على الصفحة ر  )٥(
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ردنیة وما حولها نظراً للظروف ة الأة على الساحالتطورات الحاصل ب كاوالاستعاضة عنه بقانون جدید یو 
 .بها المنطقة آنذاك التي مرت 

)  ١٩٢٨نة لس الأساسيلانتخاب المجلس التشریعي (وفقا للقانون الضوابط الدستوریة  أنویلاحظ 

)  ١٩٤٦وفقا لدستور ( الأعیانحیث استحدث مجلس  الأمةشقي مجلس  أحد وانتخاب مجلس النواب 

 .قلیات لألب التمثیل العادل انون الانتخابان یراعي ق لمشرع العاديى اكانت تفرض عل 

: حیث )١( )١٩٦٠) لسنة (٢٤نتخاب (المؤقت) رقم ( قانون الاالانتخابي وفقا ل النظام: ثانیاً 
والذي اعتمد نظام الأغلبیة، وقد تم تقسیم   - طیب االله ثراه –في عهد الملك الحسین بن طلال ر صد 

تقسیم كان بالاعتماد ابیة، مع الإشارة هنا إلى أن ال ) دائرة انتخ ١٧انون إلى (ملكة بموجب هذا القملا
بها الجهات   تقوم التي  الإحصاء عملیة  أتمام نظراً لعدم  )٢( ؛الأردنیةعلى أسماء الأقضیة والعشائر 

  فترضین في كل مدینةملالمختصة في ذلك الحین، ونظراً لجهل الحكومة بالأعداد الحقیقیة للناخبین ا

) مقعداً موزعةً على الدوائر الانتخابیة  ٦١ن (غ عدد المقاعد النیابیة في ظل هذا القانو بل وقد  وناحیة،
 ة.افك

  ) ١٩٦٠لسنة () ٢٤تخاب (المؤقت) لمجلس النواب رقم (ویشار في هذه الصدد إلى أن قانون الان

  أمام  وهو ما یضعنا  نواب س المجل أعضاء  ب حق كل أردني انتخا/أ) منه على ٣قد نص في المادة (

ص قد تم تعدیله لیشمل لفظ  هذا الن أنفي الحیاة البرلمانیة؛ إذ  یةالأردنفي مسیرة المرأة  الأهمالمنعطف 
على حد سواء، وجاء هذا التعدیل من خلال القانون المعدل لقانون   ىنثوالأالأردني كل من الذكر 

ریف  تي جاء فیها: "یعدل تع) منه وال٢نص المادة () في ١٩٦٠(  ) لسنة٨انتخاب مجلس النواب رقم (
انون الأصلي بشطب كلمة (ذكر) الواردة فیه ) من الق٢ردة في الفقرة (أ) من المادة ( كلمة (أردني) الوا

"، وقد أدرك المشرع الأردني أهمیة المرأة الأردنیة ودورها  أنثىضة عنها بعبارة ذكراً كان أم والاستعا
لمزهر،  بالوطن نحو المستقبل انجاح المشترك والنهوض ریك الأول للرجل في الكونها الش ي الفاعل ف

دنیة في  الذي یعترض طریق المرأة الأر  )٣((السقف الزجاجي) م عن إیمانه بضرورة كسر مفهو  فضلاً 
 طریقها نحو التقدم. 

 
 . ١٩٦٠/ ١١/٦دة الرسمیة بتاریخ ن الجری) م١٤٩٤) من العدد رقم (٦٠٦والمنشور على الصفحة رقم ( ) ١(

 ). ١٩٦٠) لسنة (٢٤ن قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعدیلاته رقم () م٢٥لى المادة رقم ( إلطفاً، انظر  )٢(

ن كانت تراها أهداف العلیا والمتقدمة حتى و لى الأإالمرأة على الوصول  قدرةیستعمل للإشارة الى عدم وهو تعبیر  )٣(
ولكن لا   على لأن ترى اأن المرأة في هذا التصور تستطیع أعلى سبیل الكنایة، حیث یستعمل وهو وصف ضمني 

 .طریقها نحوهلیه نظراً لوجود السقف الزجاجي الموضوع في  إ تستطیع الوصول 
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)  ١٤) مدة (١٩٦٠) لسنة ( ٢٤وقد استمر العمل بقانون الانتخاب (المؤقت) لمجلس النواب رقم (

طة بها  السیاسیة المحینظراً للظروف  )١٩٧٤في عام ( الأردنالحیاة البرلمانیة في  سنة، حیث تم تجمید 
)، بالإضافة لما ١٩٦٧إلى هذا التحول حرب عام ( من كل حدب وصوب، ومن أبرز العوامل التي أدت 

ة كممثل شرعي ووحید عن الشعب یته جامعة الدول العربیة من الاعتراف بمنظمة التحریر الفلسطین أقر 
خاذ قراره هذا بحل  لات -طیب االله ثراه –بن طلال  ا الملك الحسین)، مما دع١٩٧٤لسطیني في عام (الف

ن طلال لتشكیل ) دعا الملك الحسین ب١٩٧٨مانیة، إلا أنه وفي عام (مجلس الأمة وتجمید الحیاة البرل
ا أنه مجلس ومؤقت س بدیلاً للحیاة البرلمانیة، كمی ل مجلس وطني استشاري والذي وصفه حینها على أنه 

ار هنا إلى أن المملكة قد دخلت لحالة فراغ ویش  ) ١( یح في المنطقة،بها الصحإلى نصا الأمورریثما تعود 
)، كما یرى البعض أن  ١٩٨٩(  ) إلى عام١٩٧٤فترة طویلة من الزمن امتدت من عام ( برلماني

لدى القیادة السیاسیة بعدم كفایته   الأكیدةاري كان نتیجة القناعة شتس الاستغناء عن المجلس الوطني الا
 )٢(.ته على تحقیق الغرض المنشود منهوعدم قدر 

معدل لقانون انتخاب  لتشریعیة تمثلت بالقانون (المؤقت) الخضع هذا القانون لعدد من التعدیلات او 
انون انتخاب مجلس النواب لق للمعد )، والقانون (المؤقت) ا١٩٦٠) لسنة (٢٨مجلس النواب رقم (

) لسنة  ٨واب رقم (ن انتخاب مجلس النلقانو  المعدل)، والقانون (المؤقت) ١٩٦٢) لسنة (٤٠(رقم
 .)١٩٨٤) لسنة ( ١٣ل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم ()، والقانون (المؤقت) المعد ١٩٧٤(

ومع عودة الحیاة  : ١٩٨٦ة ) لسن٢٢النظام الانتخابي وفقا لقانون الانتخاب رقم (: ثالثاً 
ب التطورات الحاصلة  قانون انتخابي جدید یواك  ت الحاجة لإیجاد إلى الشارع الأردني فقد اقتضالبرلمانیة 

) لسنة  ٢٢قم (م فعلیاً عندما صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب ر على الساحة الأردنیة، وهو ما ت
بموجب هذا م ) مقعداً نیابیاً، وت٨٠انون (قلاذا وقد بلغ عدد المقاعد النیابیة في ظل ه )٣( )،١٩٨٦(

قانون الجدید جملة من التعدیلات التي شملت  دائرة انتخابیة، ویمثل ال ) ٢٠القانون تقسیم المملكة إلى ( 
ن نظام الأغلبیة، وقد مارست المرأة الأردنیة  ع  من جوانب العملیة الانتخابیة، إلا أنها لم تتخلَّ العدید 

 ). ١٩٨٩(  مرة في ظل هذا القانون في عام لو لألحقها في الترشح  

 

 
 لكتروني:ردني الأمة الألألس االموقع الرسمي لمج) ١(

http://www.parliament.jo/node/143 

 . ١٩ص  نواب،مجلس الالزعبي، شرح قانون الانتخاب ل) ٢(

 . ١٩٨٦/ ١٧/٥یة بتاریخ جریدة الرسم) من ال٣٣٩٨) من العدد رقم (٩٢٥والمنشور على الصفحة رقم ( ) ٣(

http://www.parliament.jo/node/143
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نون المعدل لقانون انتخاب مجلس  یلات التشریعیة تمثلت بالقا وقد خضع هذا القانون لعدد من التعد 
) لسنة  ١٤نواب رقم ()، والقانون المعدل لقانون انتخاب مجلس ال١٩٨٩نة () لس ٢٣النواب رقم (

والقانون المعدل )، ١٩٩٣) لسنة (١٥النواب رقم ( سل)، والقانون المعدل لقانون انتخاب مج١٩٨٩(
إلى أن أبرز التعدیلات المشار  الباحث  ویشیر)، ١٩٩٧) لسنة (٢٤قم (اب مجلس النواب ر لقانون انتخ
) والذي تضمن  ١٩٩٣) لسنة ( ١٥نواب رقم (كان القانون المعدل لقانون انتخاب مجلس ال إلیها أعلاه 

قادات الواسعة من قبل من الانتالعدید  نظام الصوت الواحد لقي  د قالصوت الواحد، و النص على مبدأ 
ة،  رى البعض أنه أدى إلى إحباط بعض الشرائح الاجتماعیة، والحزبیة، والنقابیة، وی الأطیاف الشعبی

 ) ١( قویة العشائر وعلى حسابهم.وتراجع دور الأحزاب السیاسیة، بینما یؤدي إلى ت 

) ١٩٩٣) لسنة ( ١٥اب رقم ( المعدل لقانون انتخاب مجلس النو  نه القانون أن ما تضم یرى الباحث و 

في   نیة في ذلك الوقت، وأدى إلى تضییق الولاءات وحصرهااب السیاسیة الأرد ة قویة للأحز شكل صفع
 إلى) ساریاً ١٩٨٦) لسنة (٢٢لنواب رقم (نطاق العشیرة، وقد بقي قانون الانتخاب لمجلس ا

مؤقت) ید لمجلس النواب (القانون الانتخاب الجد تم إصدار  نسنة، إلى أ )١٥) بواقع (٢٠٠١( عام
) دائرة  ٤٥وتم بموجب هذا القانون الجدید تقسیم المملكة إلى ()، ٢٠٠١) لسنة (٣٤والذي یحمل الرقم (
 ) نواب.١١٠مجلس النواب في ظل هذا القانون (  أعضاءانتخابیة، وبلغ عدد 

هذه النسبة جلس النیابي للأقلیات، وتعد ملا) من مقاعد ٪٢٠الي (وقد خصص هذا القانون حو 
عن   الأقلیات ى تركیبة مجلس النواب، إلا أن امتناع هذه لوطني وعلثر على التمثیل اكبیرة نسبیاً وتؤ 

ویشار هنا إلى أن هذا القانون قد ترك العدید من  )٢( تكوین كتلة برلمانیة واحدة یقلل من هذا الأثر،
ابات المهنیة للانتخابات؛ إذ طالبوا ة والنق قوى السیاسیاطعة العدید من القمسلبیة والتي تجسدت بالآثار ال

رار، فضلاً عن إیجاد قانون انتخاب  جال لهامش أوسع من المشاركة السیاسیة في صناعة القإفساح المب
انون لعدد هذا الق وقد خضع )٣(عصریة، ویعكس حاجات الأفراد الحقیقیة داخل الدولة،یلبي الحاجات ال

) لسنة  ٢٧( لنواب رقما لقانون (المؤقت) المعدل لقانون انتخاب مجلسالتشریعیة تمثلت با التعدیلات  نم
تم   ) والذي٢٠٠٣) لسنة (١١ون انتخاب مجلس النواب رقم ()، والقانون (المؤقت) المعدل لقان٢٠٠٢(

 .(الكوتا) للنساء في مجلس النواب  في ظله تخصیص مقاعد 

 
 . ١٧٦-١٧٥صراءة مقارنة، المصري، ققانونا الانتخاب الأردني و  ) ٢٠٠٢(  .محمد، ي الدینصف) ١(

 .  ٦٨ص دنیة،الانتخابات النیابیة الأر  السلوك الانتخابي في :عبد الباسطام، ) العز ٢(

)،  ٢٠٠١(  لسنة) ٣٤القانون المؤقت رقم (: ب الأردنين الانتخاب لمجلس النواجدلیات حول قانو إشكالیات و  ) بلاونة٣(
 . ١٤٧ص
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 ).٢٠١٠لسنة ( )٩) لمجلس النواب رقم (قانون الانتخاب (المؤقتوفقا ل  يالنظام الانتخاب :اً رابع

بلغ عدد المقاعد  )،٢٠١٠) لسنة ( ٩نتخاب (المؤقت) لمجلس النواب رقم (لا قانون اوفي ظل 
م لا  دة تقسیم الدوائر الانتخابیة بشكل غیر عادل؛ إذ أن هذا التقسی) مقعداً، وتمت إعا١٢٠النیابیة (

لتي شكلت بدورها حجر عثرة في طریق لدائرة، واحدود تلك ا سكان القاطنین ضمنلایتساوى مع عدد 
صوات نتیجة قیام الناخبین بتقدیم العشیرة  برلمانیة للأحزاب السیاسیة التي خسرت العدید من الأالحیاة ال
صول إلى و لینتمون إلیها بغیة ارشحین الحزبیین الذین قاموا بدورهم بالاستعانة بعشائرهم التي على الم
 )١( مان.قبة البرل

ن منها المجتمع الأردني والتي تدفع الناخب  كو  یخفى على أحد الطبیعة العشائریة التي یتا لاومم
الاكتراث بمدى قدرته على تحمل   یر من الأحیان إلى الانجراف وراء مرشح العشیرة دونفي الكث

ر طویلاً حتى  ولم یدم الأم )٢(الانتخابیة، ةیعكس سلباً على مخرجات العملالمسؤولیة النیابیة، وهو ما ین
جلس النواب رقم ا القانون والعمل على سن قانون الانتخاب الجدید لمهذ قام المشرع الأردني بالتخلي عن 

لذي ) مقعداً نیابیاً، وا١٥٠وقد بلغ عدد المقاعد النیابیة في ظل هذا القانون ( )٣()،٢٠١٢) لسنة ( ٢٥(
  ئمة النسبیة المغلقة)، ویشاروت الواحد، والقاالص والذي یجمع ما بین (نظام ط لاعتمد على النظام المخت

صوت  لأول للدائرة الانتخابیة المحلیة، والثانيلى أن هذا القانون قد منح الناخب الأردني صوتین: ا إ
أو   واحد  د عة جزء من المملكة خصص له مقویقصد بالدائرة الانتخابیة المحلی )٤( للدائرة الانتخابیة العامة،

الدائرة الانتخابیة المنشأة بمقتضى   هية الانتخابیة العامة یابیة، في حین أن الدائر أكثر من المقاعد الن 
ونلاحظ هنا قیام مشرع  ) ٥(،اً ) مقعد ٢٧ب لتشمل جمیع مناطق المملكة والمخصص لها (قانون الانتخا

ل  بیة عامة تشمدائرة انتخا  نشاءإوذلك بغیة  )ةام القوائم النسبیة (المغلققانون الانتخاب الأردني بتبني نظ
وتا) المنصوص علیها  هذه الدائرة أبناء دوائر البادیة المغلقة ولا (الكي جمیع مناطق المملكة، ولا تستثن

 في قانون الانتخاب.

 

 
 .٤٠موجبات المراجعة والتغییر، ص  ،ن ردي الأالناظمة للعمل الحزبي ف لقوانینا ،) مركز القدس للدراسات السیاسیة١(

ات ور الانتماءدلطفاً، انظر: الدویكات،  الأردنيعشائري في التأثیر على رأي الناخب اء الللمزید حول دور الانتم) ٢(
 . ٢٧-٥ص، الأردنیةیة لانتخابات النیابفي ا والإقلیمیةالعشائریة 

 . ٢٠١٢/ ١/٧) من الجریدة الرسمیة بتاریخ ٥١٦٥رقم () من العدد ٢٩٦٥والمنشور على الصفحة رقم ( ) ٣(

 ). ٢٠١٢ة () لسن٢٥/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعدیلاته رقم (٨ة رقم ( المادلى إلطفاً، انظر  )٤(

 ). ٢٠١٢) لسنة (٢٥/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعدیلاته رقم (٢م ( ة رقلى المادإلطفاً، انظر  )٥(
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في قانون   ت إضافاأن مشرع قانون الانتخاب الأردني ومن خلال ما أدخله من  ویرى الباحث 
در  قا ا یزال یحاول جاهداً إیجاد نظام انتخابي فاعل) م٢٠١٢) لسنة (٢٥النواب رقم ( الانتخاب لمجلس

مله من مكونات متجانسة، وهو ما دفعه من خلال على استیعاب كافة أطیاف المجتمع الأردني بما یح
في   ما إلى الأم أضافیةیشكل خطوة لقانون إلى الاستعانة بنظام القوائم النسبیة المغلقة، وهو ما هذا ا
ني في هذه المرحلة لعدة  رد انون للأسف لم یلبي حاجات المجتمع الأهذا الق ، إلا أنالدیمقراطیةق طری

إلى العمل على صیاغة قانون انتخابي عصري یتلافى من خلاله ما دني أسباب مما دعا المشرع الأر 
مجلس  سن قانون الانتخاب ل ىلذ عمل المشرع الأردني ع، إبه أطاحت نسب للقانون السابق من سلبیات 

م القائمة النسبیة (المفتوحة) خلافاً للقانون  نظاوالذي اعتمد على  )١( )٢٠١٦) لسنة (٦واب رقم (الن
 بق.السا

) لسنة  ٦قانون الانتخاب رقم (ل ومراحل العملیة الانتخابیة وفقاالنظام الانتخابي : المبحث الثاني
 . لاته) وتعدی٢٠١٦(

ة  عن النظم الانتخابی  مختلفاً  انتخابیاً  نظاماً  ٢٠١٦) لسنة ٦لس النواب رقم (جمتبنى قانون انتخاب 
 الأردنيعلیها، ویحسب للمشرع  یة مع بعض التعدیلات یسمى بالقائمة النسب  السابقة، واوجد ما ردنیةلأا

 وفقا لضوابط محدده. مرشحمن  أكثرالمجال للناخب اختیار  وإتاحةهجر نظام الصوت الواحد، 

الكامل   رافشالإتحت  الأمة عملیة الانتخابیة لاختیار ممثلي انون كذلك المراحل المختلفة للالق وبین
  أعطیت ، حیث ٢٠١٤الدستوریة لسنة ب التي استحدثت بموجب التعدیلات للهیئة المستقلة للانتخا

 . ضافیةإللقانون الجدید میزة  الانتخابات وفقاً 

 المطالب التالیة:   يلیة سیقوم الباحث ببیان هذا المبحث فعو 

والنظام الانتخابي الذي ) ٢٠١٦سنة () ل٦اب رقم (قانون الانتخاب لمجلس النو  معالم: المطلب الأول
 دهتماع

وأسالیب التمثیل النیابي في ظله، مع  الدیمقراطیة النظریات شیَّد فقهاء القانون العام العدید من 
للشعب،  نالحقیقیی فراز الممثلین حیتها لإلاصى اختلاف درجات إتقان هذه الأسالیب، و الإشارة إل

ما یتخلل هذه النظریات  ت مع الأخذ بعین الاعتباره من امتیازاأن یتمتعوا ببالإضافة إلى ما یمكنهم 
  )٢(انة في التمثیل النیابي،من فروقات حول الصدق والأم

 
 . ٣/٢٠١٦/ ١٥اریخ ) من الجریدة الرسمیة بت٥٣٨٦) من العدد رقم (١٤٤٢الصفحة رقم (  شور علىوالمن) ١(

 . ٩صالانتخابي في المیزان،  نظامناً  عفیفي، ) ٢(
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یاتها وتفاصیلها استناداً معط ها فيالانتخابیة التي تفاوتت فیما بینوقد ساد العالم العدید من النظم 
 عن  قتصادیة، والسیاسیة، فضلاً لسیاسیة، والاإلى ظروفها ا، بالإضافة الأرض قع الدولة على او إلى 

عندما یُجبَر   الدیمقراطیةلیس هناك أي أهمیة للانتخابات في الدول غیر  أخرىومن ناحیة  )١( الجغرافیة،
 مفتوحة مؤخراً.ة النسبیة الني لتبني نظام القائمد ر وهو ما دفع المشرع الأ )٢(على الصمت، الشعب 

نون الانتخاب الجدید من  بالحدیث عن أبرز ما تضمنه قا  ث م الباحسوف یقو  تقدمسیساً على ما وتأ
المطلب  ل وحیثیات، ومن ثم ننتقل للحدیث عن نظام القائمة النسبیة المفتوحة، ولذلك نقسم هذاتفاصی

 إلى فرعین على النحو التالي:

ى  سیراً على خط: تعدیلاته) و ٢٠١٦) لسنة (٦رقم ( معالم قانون الانتخاب : فرع الأوللا
تعدیلات طارئة بعد أقل من ثلاثة شهور على صدوره   نونى هذا القاح سرعان ما أدخل علالإصلا

جاءت تماشیاً مع  و  )٣( )٢٠١٦نة () لس٧بموجب القانون المعدل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (
ع الأردني ح بذلك المشر لیفت  )٤( ،أجنبیةل النائب جنسیات بشرط عدم حم ت الدستوریة المتعلقةلاالتعدی
 ف السیاسیة والحزبیة. تشریعیة والتي لاقت ترحیباً واسعاً من كافة الأطیا حة جدیدة من الإصلاحات الصف

إلى قیام المشرع   ا) دائرة انتخابیة، مع الإشارة هن٢٣ى (تم تقسیم المملكة بموجب هذا القانون إلو 
فظة العاصمة والتي  باستثناء محاابیة مستقلة كل محافظة في المملكة دائرة انتخ الأردني باعتبار 

ن، ومحافظة إربد والتي تضمنت ی نتخابیتن ای دوائر، ومحافظة الزرقاء التي تضمنت دائرت خمستضمنت 
  بذاتها ومغلقه لوسطى دوائر مستقلة او ع اعتبار البادیة الشمالیة، والجنوبیة، دوائر انتخابیة، م أربع

 لتقسیم. لغایات هذا ا

 
و تدعوها الى ادخال  ألى تغییر نظمها الانتخابیة إن ظروف تدفعها ها مثر بشكل كبیر بما یحیط بالدولة تتأ نأ ذ إ) ١(

ل عندما قام ستقلاردني بعید الاجراه المشرع الأأیل على هذه الظروف وتداعیاتها ما وخیر دلتعدیلات كبیرة علیه، 
 ضفتین الشرقیة والغربیة.) لیشمل ال١٩٤٧) لسنة ( ٩بتعدیل قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (

 . ٥صفي العالم وفي مصر،  ظم الانتخابات ، نناصیفو  الشرقاوي )٢(
 . ٢٠١٦/ ٥/٦) من الجریدة الرسمیة بتاریخ ٥٤٠٠) من العدد رقم (٢٩٢١قم ( ) والمنشور على الصفحة ر ٣(

ذي  ) وتعدیلاته وال١٩٥٢لسنة (ور الاردني /[) من الدست٧٥/١ردني بإلغاء نص المادة (ذ قام المشرع الدستوري الأإ) ٤(
ك بموجب رى) وذلنه: (لا یلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا یحمل جنسیة دولة أخأان ینص على ك

ن المشرع الدستوري  ألى إ)، ویشار هنا ٢٠١٦من عام (رابع جراها مؤخراً في الشهر الإالتعدیلات الدستوریة التي 
قبل خمس سنوات تقریباً لیعود ویلغي هذا النص   ) اي٢٠١١تعدیل مؤخراً في عام (على هذا ال  ردني كان قد نصالأ

ردني لوضع النص  ورة التشریعیة التي دعت المشرع الدستوري الأول الضر مام تساؤلات عدة حأخرى مما یضعنا أمرة 
  ومن ثم التخلي عنه بهذه السرعة.بتداءً ا
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یر إلى توجه المشرع الأردني لتخفیض عدد اً، مما یش) مقعداً نیابی١٣٠(  قد تضمن هذا القانونو 
یاً بحسب القانون القدیم ویأتي  ) مقعداً نیاب ١٥٠نیابیة مقارنة بالمجلس السابق الذي كان یضم (المقاعد ال

ئمة  قانون السابق (بالقا ف في ظل الد ما كان یعر بإلغاء مقاع الأردني رع الانتخابي شمذلك بعد قیام ال
) مقاعد نیابیة موزعة على كل من  ٧( إضافة) مقعداً، كما تم ٢٧اعدها (بلغ عدد مقالوطنیة) والتي 

  للنساء تحت ما اً ) مقعد ١٥زرقاء، كما تم تخصیص (دائرة محافظة عمان ومحافظة إربد، ومحافظة ال

 باقي المرشحین.ن خلال المنافسة مع  مرأة في الترشح والفوز ملامع الإبقاء على حق  یسمى (الكوتا)

) مرشحین على الأقل ولا  ٣رع الانتخابي الأردني أن تحتوي كل قائمة انتخابیة على (المش اشترطو 
ولیس للأفراد الترشح  بیة المخصصة لتلك الدائرة الانتخابیة في كل الأحوال،عدد المقاعد النیا لىیزید ع

ئمة یشاء في  دني أن یترشح في أي قانتخابیة، ویجوز لكل مواطن أر  من خلال قوائم ابشكل مستقل إلا 
ن مكان سكنه، باستثناء دوائر البدو الثلاث، وینطبق ذات دائرة انتخابیة واحدة فقط بغض النظر ع 

یجب علیه التقید في   اني؛ إذ شیفیما لو كان الراغب في الترشح مسیحي، أو شركسي، أو ش الحكم 
جب على الراغبات في  شار أیضاً إلى أنه یتو صصة لهم ضمن دوائر معینة، ویح في الأماكن المخالترش

ائمة (ولا یشترط أن یكون هناك مقعد انتخابي مخصص للكوتا الترشح من النساء الترشح ضمن ق
الحد  ى الرغم من هذا القید ضمن تعتبر عل ئیة في تلك الدائرة) مع الأخذ بعین الاعتبار أنها لاالنسا

(الكوتا المفتوحة)   الأردني نظامعتنق المشرع ا حیث ها؛ حین في القائمة التي ترشحت بالأعلى للمرش
 .)الأدنىوالتي یمكن للنساء الترشح خارج مقاعدها استناداً لمعادلة (كوتا الحد 

،  لكل من المرشح المسیحي والإناث ور كذ ویشار في هذا الصدد أن المشرع الأردني قد ساوى بین ال
من هذه الفئات الثلاث أن یترشح على المقعد   أنثىأو الشركسي، أو الشیشاني، إذ یمكن لأي ذكر،  أو

مثیل العادل لفئات بالتبحق هذه ا إجحاف المخصص لهم ضمن الدوائر المحددة لهم، وهو ما نجد فیه 
لنساء  صت لیترشحن ضمن مقاعد الكوتا التي خص نأوخاصة ما یتعلق بالنساء، وحیث لا یمكن لهن 

قدم لنا نظام (كوتا)  الأردنيالمشرع الانتخابي  أننتج تالي نست خارج تلك الدوائر المحددة لهن، وبال
قط) ولا یلبي الغایة المثلى من ابتداع هذا مجزوء أو بمعنى أدق جعل منه نظام (كوتا للنساء المسلمات ف

 . القانون

الأردني جملة من الشروط الشكلیة   المشرعالحال الأردني، وكذلك ع الدستوري ر شكما اشترط الم
على العدید منها بالنظر لما یتعلق بمدى   ث یة لعضویة مجلس الأمة والتي تحفّظ الباحوعوضوالم
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كما تجد   ) ١( د من الشبهات الدستوریة بحسب ما نرى من الناحیة الدستوریة،دستوریتها؛ إذ شابها العدی
والعمر،  ،ةوتمحورت هذه الشروط حول شرط الجنسی )٢(،نیابيام التها من حتمیة النظ شروط مبررالاهذه 

لیة والذهنیة، بالإضافة لبعض الشروط التي ترتبط بشخص المرشح، أو علاقته  والأهلیة، والسلامة العق
 یفیة، مع الإشارة إلى أنه یجب توافر شروط الناخب ابتداءً في شخص المرشح.الوظ

 مفتوحة، والذيمة النسبیة ال نون نظام القائإلیه حول هذا القا ا یمكننا الإشارة ر إلى أن أبرز ماشوی

نتخاب لمجلس  ام الذي كان قد اعتمده المشرع الانتخابي الأردني في قانون الایعید إلى الأذهان النظ
متمثلة بحظر   منا الحالي في نقطة جوهریة)، والذي یختلف عن نظا١٩٨٦) لسنة (٢٢النواب رقم (

وف نتناول  )، وس١٩٨٦نة () لس٢٢ن رقم (وجوبها في قانو لقانون الحالي مع شح الفردي في ظل االتر 
 المطلب.ام القائمة النسبیة المفتوحة تفصیلاً في الفرع الثاني من هذا الحدیث عن نظ

ى نظام  عل لو للحص  الدیمقراطیةإن سعي الدولة : نظام القائمة النسبیة (المفتوحة):الفرع الثاني
مكانیة  إن لفهم، فضلاً ع نتخابي یسیر اهذا النظام الامیة عن ضرورة كون بي عصري لا یقل أهانتخا 

 )٣(مثقف بشكل خاص،ل أفراد الشعب في صنادیق الاقتراع بشكل عام ومن فئة الشباب الترجمته من قب

ان ذلك، نتخابیة، ولما كلاإذ أن مدى هذا الفهم ینعكس بشكل ایجابي أو سلبي على مخرجات العملیة ا 
(نظام القائمة النسبیة  بالركون إلى  ت جدیدة تمثلت نتخاب من حیثیاا تضمنه قانون الاونظراً لم

نكشف كل ما تضمنه هذا القانون من  المفتوحة) فقد كان لزاماً علینا أن نقوم بتبسیط هذا النظام، و 
 تخابات.م الفائزة في الان یتم إعلان القوائ ي الأكبر) والتي من خلالهانظریات حسابیة كنظریة (الباق

ذي یهدف إلى تحقیق تناسب بین الأصوات التي لك النظام البي ابتداءً ذ التمثیل النسویقصد بنظام 
المقاعد الفائزة بهذه الأصوات، كما أن لهذا النظام صورتان، الأولى   یتم اعطائها في الانتخابات وبین

تخاب بالقائمة  ویقصد بعملیة الان )٤(نظام الصوت الواحد المتحول،  ة هيین هي نظام القائمة النسبیة، والثا

 
 مجلس النواب الأردني، ومدى تأثُّرویة أبو هویمل، دستوریة شروط عضو  المساعیدحول ذلك لطفاً، انظر:  ) للمزید١(

 .  ١٤-٦صالعضویة بالأحكام الجزائیة،  هذه 

مشروعیتها بموجب قانون ومدى ، شروط عضویة مجلس الامة العواملةلطفاً، انظر:  ذه المبرراته د حول ) للمزی٢(
 . ١١-٩، ص) ٣٤/٢٠٠١ؤقت لمجلس النواب رقم (الانتخاب الم

داخل الدولة واجب تحفیز الشباب لغایات المشاركة في العملیة السیاسیة   یمیةذ یقع على المؤسسات التعلإ) ٣(
في تطویر  الأردنیةت جامعادور ال ،مالجالشلبي، و  ذا الدور لطفاً، انظر: ابو قدیس،ول هلمزید حوالانتخابیة، ل

ناخبین الأردنیین ك الإدرا : الهزایمة،أیضاً نظر ، ا١٢-٤ص ة،یالمشاركة السیاسیة للطلبة في الانتخابات النیاب
 . .١٠-٢، ص٢٠٠٣م للعوامل التي تحدد تصویتهم دراسة حالة الانتخابات النیابیة عا

 . ١٩٧ص لواقع الیمني، مته لءبالقائمة النسبیة ومدى ملا الانتخاب) عبد الواسع، نظام ٤(
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دوائر واسعة، ویتم من خلالها انتخاب عدد من النواب یتناسب مع عدد السكان في   لة إلىم الدو تقسی 
الدائرة، ویمكن للناخب من خلال هذا النظام انتخاب عدد من المرشحین بالعدد الذي تسمح به   تلك
ردي الذي نة مع نظام الانتخاب الفئر الانتخابیة بالمقار قلل هذا النظام من عدد الدواكما ی  )١(ئرةالدا

 )٢( لدوائر الانتخابیة مع عدد النواب المطلوب تمثیلهم.ا یتماثل فیه عدد 

ویقوم نظام القائمة النسبیة على مبدأ اتاحة الفرصة أمام التكتلات السیاسیة والأحزاب لإنشاء  
ر یتناسب وأهمیته الانتخابیة في  ى مقاعد بقد ن المرشحین، بحیث یحظى كل حزب علم  ةخاصقوائمها ال

مختلف الأحزاب ویعمل هذا النظام على افساح المجال للناخبین لاختیار من یمثلهم من  )٣(دائرة،ال
لقوائم الحرة، وا قة،ثل بالقوائم المفتوحة، والقوائم المغلوالأفراد، ویتخذ نظام القائمة النسبیة ثلاثة وجوه تتم

لف فیما  من خلال القائمة النسبیة تخت ویشار إلى أن نظم الانتخابات  )٤()،ئم الممزوجةأو ما یسمى (القوا
ناخب حول ما یمكنه اختیاره من المرشحین في القوائم المتنافسة؛  بینها عند النظر إلى الحریة الممنوحة لل

الانتخابي   شرعظ أن المویُلاحَ  )٥( م الانتخابي المتبّع،اظنال إذ أن هذه الحریة متفاوتة بالنظر إلى طبیعة
ئم النسبیة بصورتها (المغلقة) من خلال قانون الانتخاب لمجلس دام نظام القواقد سبق له استخالأردني 

 )٦( )، والتي تم تطبیقها على مستوى الدولة ككل في ظل القانون السابق٢٠١٢) لسنة (٢٥نواب رقم (ال

وى المحافظة فقط، أو بكلمات أدق  طبق على مستالنسبیة المفتوحة الحالي والتي ت ةمقائبعكس نظام ال
 )٧(الانتخابیة الواحدة فقط. ى مستوى الدائرةعل

ابیة (التقسیم الجغرافي) حیث یتم انتخاب أكثر یة استخدام المناطق الانتخویتطلب نظام القوائم النسب
، ومن ثم  معینةم الناخبون باختیار قائمة ن، ویقو یحمن المرش من مرشح واحد، ویمثل كل حزب قائمة 
 )٨(النسبة الكلیة لما حصل علیه من الأصوات، یتناسب معیحصل الحزب على عدد من المقاعد 

 
 . ٤٤صالوجیز في نظام الانتخابات،  :) الغزوي١(

 . ٤٢٧ص، الدستوري المصري بالقائمة في النظام لانتخاباام الفردي ونظ الانتخابظام ن ) شیحا،٢(

 . ٨٨ص، ا في الیمناناتهمرشح وضمحقَّا الانتخاب والت الواسعي، )٣(

 . ١١٣ص  مرجع سابق،، أ. وآخرون ) رینولدز، ٤(

 . ٨٧، صمرجع سابق ،آخرون و أ.  ) رینولدز، ٥(

 ).  ٢٠١٢) لسنة (٢٥لنواب وتعدیلاته رقم (لس ا/ج) من قانون الانتخاب لمج٨( المادة رقم ) لطفاً، انظر الى ٦(

وبدو الشمال، وائر الانتخابیة على المملكة قد اعتبر كل من بدو سیم الدردني وبصدد تقن المشرع الانتخابي الأأذ إ) ٧(
من الدوائر   أكبروالزرقاء عدد  مان، واربد،، فضلاً عن قیامه بإعطاء محافظة عمغلقة الوسط، وبدو الجنوب دوائر

 ، كما زاد من حصتها في المقاعد النیابیة.دائرة واحدة فقط كباقي المحافظاتیخصص لها ولم 

 . ٩ ص ،یاتانتهاء النزاع: فهم التحدالجنسانیة والحكم بعد  آ:انیلا، ) لوك٨(
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سواء على وضع قوائم متنوعة إقلیمیاً،   الصغیرة والكبیرة على حدٍ  یل النسبي الأحزاب ویشجع نظام التمث
ویرى   )١(أنحاء البلاد،ت من والحصول على مزید من الأصوا اخبین،نلأذواق ا وعرقیاً، وجنسیاً لتلبیة

دائرة فقط، مة ولیس للبالقائمة یجعل من النائب نائباً للأ ذي نتفق معه أن الانتخاب جانب من الفقه وال
ة  وفیر الحریفكار والمبادئ لا بالخدمات، فضلاً عن تكما تكون المفاضلة بین المرشحین على أساس الأ

 )٢(وتقلیل أعداد الممتنعین عن التصویت. أوسع ختیار، مما یؤدي إلى مشاركةفي الا نیللناخب 

ي للناخبین حریة اختیار مرشحیهم  ویعرف نظام القائمة النسبیة المفتوحة على أنه النظام الذي یعط
ل بقفي الانتخابات من ین المدرجین على واحدة من القوائم المشاركة المفضلین من بین مجموع المرشح

 ) ٣( .رشحي الحزب المفضل لدیهم على القائمةیب مترت بحیث یؤثرون فيأحد الأحزاب، 

) حول نظام القائمة  ٢٠١٦) لسنة (٦ردني رقم (وبالحدیث عما جاء به المشرع الانتخابي الأ
  ة لترشح لملء المقاعد النیابی/أ) منه على ما یلي: "یتم ا٩جد أنه قد نص في المادة ( النسبیة المفتوحة ن

 .ة النسبیة المفتوحة"القائمبطریق تخابیة المخصصة للدائرة الان

یكمن في حریة   -الدستوري  الفقها كما یرجحه -المفتوحة القائمة النسبیة  هوممف أنویرى الباحث 
في قوائم مختلفة، أي سماء المرشحین واردة أاختیار الناخب قائمة من مرشحي الدائرة حتى لو كانت 

دائرة الانتخابیة بعكس  ا من جمیع مرشحي الیرغب في التصویت له التي ن القائمةی و حریة الناخب في تك
  الأردني المشرع  أتبعة من قائمة واحدة وهذا النهج الذي  یه شحمر ائم المغلقة التي تقید الناخب باختیار القو 

  ح بالتصویت شر حیث الزم الم نصت علیة بدایة المادة، (القائمة المغلقة) خلافا لما ،٢٠١٦في انتخابات 

/ج)، وهنا یلاحظ  ٩(م:  مرشحیهاختیار  القائمة في هذهختیار داخل ة الاحری وأعطيلقائمة واحدة 
  أنوجود شبهه في  إلىالذي یقودنا  الأمر، الأحوالومن ثم المرشحین بحسب  أولاً ة اختیار القائم ضرورة

عن   قائمة، فضلاً التصویت لل نو یتمكن الناخب من التصویت للمرشحین د  تكون الانتخابات مباشره فلا 
وهذا یتنافى مع   والنساء ن ومسیحیین،: شركس وشیشا الأقلیات )، تحدثت عن مقاعد /د ٩دة/(الما أن

كما في الدساتیر  الأقلیات وخلوه من ضرورة تمثیل  ١٩٥٢ور لسنة اة التي نص علیها الدستالمساو 
الانتخابیة   خابیة بموجب نظام الدوائر) دائرة انت٢٣(فقد تم تقسیم المملكة إلى  القانون وتبعاً لذلك السابقة

بما فیها المقاعد   رة انتخابیة عدد معین من المقاعد لكل دائ وقد حدد )٤()،٢٠١٦) لسنة ( ٧٥(رقم 
 م الكوتا). المخصصة للأقلیات العرقیة (نظا

 
 . ١٨٥ص  ،)الأسالیب –الأشكال  -(التكییف حق الانتخاب  امد:ح) ابن هاشمي، ١(

 . ١٦٩ص  وري،الدست انونالنظم السیاسیة والق كرم،) ٢(

 . ٢٢٤صمرجع سابق،  :وآخرون رینولدز، اندرو،   )٣(

 . ٢٠١٦/ ٥/٦) من الجریدة الرسمیة بتاریخ ٥٤٠٠) من العدد رقم (٢٩٥٩رقم ( صفحة والمنشور على ال )٤(
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 ل قائمة على مقاعد نیابیة بنسبة ما تحصده من مجموع تحصل ك  لنظام القائمة النسبیة ووفقاً 

ویحدد الفائز المسلم من القائمة (من غیر الشیشان، والشركس)  )١(أصوات المقترعین في تلك الدائرة،
كما یحدد الفائزون من   ) ٢(الأصوات التي حصل علیها المرشحون في القائمة الفائزة،على أساس أعلى 

ن في  ركس على أساس أعلى الأصوات التي حصل علیها المرشحو شالمسیحیین، والشیشان، وال
د (الكوتا) المخصص للنساء على أساس أعلى الأصوات التي نالتها  مقعوتحدد الفائزة ب) ٣( القائمة،

موع أصوات المقترعین في دائرتها الانتخابیة، وإذا كانت المحافظة مقسمة إلى أكثر من  المرشحة من مج
ها أي من المرشحات في لفائزة بالمقعد على أساس أعلى نسبة عدد أصوات نالتاابیة تحدد دائرة انتخ 

لمسلمات  مع الاشارة هنا إلى أن ذلك لا یؤثر على الفائزات ا) ٤(محافظة،دوائر تلك ال بیندائرتها من 
 ).عن طریق التنافس (من غیر الشیشان، والشركس

ثنین أو أكثر  إتساوت بین مرشحین  أكثر أووفي حال تساوت نسبة الأصوات بین قائمتین أو 
 )٥(.ئیس القرعة بین المتساوین في نسبة الأصوات فیجري الر 

وظیفتها تدقیق النتائج الأولیة   ویتم تشكیل لجنة خاصة أو أكثر من قبل مجلس مفوضي الهیئة
نتخابیة منها  ایابیة لكل دائرة تخابیة، وتقوم بإعلان أسماء الفائزین بالمقاعد الن لانتخابات الدوائر الان
نة الخاصة بإعلان  للجویقوم رئیس ا )٦(لس مفوضي الهیئة لعرضها على المجلس،ورفعها إلى رئیس مج

وأوجب القانون على  ) ٧(المخصصة للنساء (الكوتا) أمام الحضور،ولیة  للفائزات على المقاعد النتائج الأ
، وبالنتائج الأولیة التي توصلت  ت جراءات التي تماللجنة الخاصة العمل على تنظیم محضر بجمیع الإ

رضها بعد ذلك على مجلس مفوضي م عتلیها، وتقوم برفعها إلى رئیس مجلس مفوضي الهیئة لیإ
جراء من شأنه أن یؤثر على نتیجة الانتخابات في تلك وقوع خطأ في أي إ فإذا تبین للمجلس )٨( الهیئة،

 
 .)٢٠١٦) لسنة ( ٦رقم (جلس النواب م) من قانون الانتخاب ل١/أ/٤٦المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ١(

 .)٢٠١٦) لسنة ( ٦مجلس النواب رقم () من قانون الانتخاب ل٢/أ/٤٦المادة رقم (  لىإانظر  فاً،) لط٢(

 .)٢٠١٦) لسنة ( ٦واب رقم (س النمجل) من قانون الانتخاب ل٣/أ/٤٦المادة رقم (  لىإطفاً، انظر ) ل٣(

 .)٢٠١٦ة ( لسن ) ٦مجلس النواب رقم (نتخاب لمن قانون الا) ٤/أ/٤٦المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٤(

 .)٢٠١٦لسنة ( ) ٦( مجلس النواب رقم ) من قانون الانتخاب ل/ج٤٦المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٥(

 . )٢٠١٦) لسنة ( ٦مجلس النواب رقم (نتخاب لون الا) من قان/أ٤٨المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٦(

 .)٢٠١٦) لسنة ( ٦اب رقم (النو مجلس ) من قانون الانتخاب لب/٤٨دة رقم ( الما لىإ) لطفاً، انظر ٧(

 . )٢٠١٦) لسنة (٦واب رقم ( س النمجل) من قانون الانتخاب ل٤٧المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٨(
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رز في الوقت یأمر بإعادة عملیتي الاقتراع والفو في ذلك المركز  الدائرة فله أن یُلغي نتیجة الانتخاب 
 )١(  والكیفیة التي یراها مناسبة.

اب فیتم إشغال هذا المقعد من أحد شغور أي مقعد من مقاعد الدائرة لأي سبب من الأسبال وفي ح
ل مرشح فیها، وإذا منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك بحسب عدد أصوات ك مرشحي القائمة التي فاز

  لنسبة التي اغر من أحد مرشحي القائمة التي تلیها مباشرة حسب اك فیتم إشغال المقعد الشلتعذر ذ 

جلس النواب لأي سبب من الأسباب  لت علیها، أما إذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في محص
) من القانون، ٤/أ/٤٦( المقعد الشاغر مباشرة حسب ما ورد في البند  فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة 

أو الشیشان، أو المسیحیین لأي سبب من الأسباب فیشغله  شركس، خصص للإذا شغر أي مقعد م أما
ى الأصوات التي حصل علیها في دائرته  شح الذي یلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد أعللمر ا

رة  ئبالانتخاب الفرعي في الداالانتخابیة، وفي حال تعذر ملء الشواغر لأي سبب من الأسباب فیتم ملؤه 
وهو القید  ) (/ب ٩دون التقید بالحد الأدنى المنصوص علیه في المادة ( مقعدهاي شغر الانتخابیة الت 

ائمة) على أن تجري الانتخابات الفرعیة خلال مدة لا  المتعلق بالحد الأدنى لعدد مرشحي كل ق
لى أن یكمل  عأو الهیئة بشغور المقعد،  ) یوماً من تاریخ إشعار مجلس النواب الحكومة٦٠(تتجاوز
 .مقعده شغر(الفائزون في الانتخابات الفرعیة) المدة المتبقیة لمن  النواب مجلس  أعضاء

المرحلة تبنى القائمة   هذهفي  الأردنيالنظام الانتخابي  أنویرى الباحث وفقا للتحلیل السابق 
مة النسبیة  القائ نأعند سنه قانون الانتخاب علما  الأردني النسبیة وفقا لضوابط وقیود خاصة بالمشرع 

لها   یوجهحیث  الأردني وذجخاصة وفقا للنم الأمثل تعتبر النظام الانتخابي  لا بالأصللانتخاب ل
نتائج غیر عادلة   إلىوتؤدي  الأردنیینبین  المساواةخرق مبداء  أهمهاانتقادات وتعتریها عیوب دستوریة 

قائمته لم   أن كبیره بسبب  أصوات د د ل مرشح حاصل على عیفش آن حیث من الممكن  الأحیانفي كثیر 
كما حدث في  الأولىمن القائمة  أعلىقت حق قائمتهن لأ أصواتقل منه أتنجح ویصل للبرلمان من هو 

الانتخابي وحساب البواقي وصعوبة عن وزن الصوت  فضلاً  ٢٠١٦بدو الشمال لسنة  دائرةانتخابات 
التي توجه لهذا النظام   أیضا المثالب  أهم ومن ، ئجاجراء العملیات الحسابیة التي تؤدي لتأخیر النتإفي 

تعرقل  الأحزاب عن كثرة  ، فضلاً الأردنیةالساحة على  زاب الأح من  الكبیرة الأعداد تكمن في تمثیل 
ومع وجاهه تلك   وغیر ذلك من مصاعب عملیة، حكومیة أزمات العملیة التشریعیة وتعمل على خلق 

 .الأردنيشرع یحسب للم هجر الصوت الواحد  أن إلاالانتقادات 

 

 
 . )٢٠١٦) لسنة ( ٦مجلس النواب رقم (من قانون الانتخاب ل )/أ٤٨المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ١(



 ....یز على النظام الانتخابي ومراحل الانتخابات التركمع ( النظم الانتخابیة رالأردني في اختیا المشرعأسس وأسالیب 

 ساعید فرحان نزال الم دأ.                                                                                    
         

 

 ۱۷۲ 

) ٦مجلس النواب رقم (الانتخاب لانون المراحل العملیة للانتخابات النیابیة في ظل ق: المطلب الثاني

 ) وتعدیلاته، والتشریعات ذات العلاقة.٢٠١٦لسنة (

  جرائیة العملیة المتلاحقة والتي یتم من تمر العملیة الانتخابیة بالعدید من الخطوات القانونیة والإ

اً لقانون  تداءً ووفقور اباد كافة أدوار العملیة الانتخابیة بشكل مُفصَّل ومُحدَّد وفق أحكام الدستخلالها إعد 
من وجود قانون انتخابي ساري المفعول   الانتخاب والتشریعات المرتبطة ذات العلاقة، إذ لا بد أولاً 

 .صالح للتطبیق على أرض الواقع

)، وتم في ظله إجراء ١٩٨٦) لسنة (٢٢رقم ( مجلس النواب لحیث تم إصدار قانون الانتخاب و 
 وسیقوم الباحث ببیان ذلك في الفروع التالیة:  عٍ طویل.بعد انقطا   )١٩٨٩الانتخابات البرلمانیة في عام (

 : التالیة بالنقاط  بیانها  وسیتم الانتخاب والطعون والاعتراضات الانتخابیة: : مراحلالأولالفرع 

 : ابخالانت مراحل: أولا

یة وفقاً  لنیاب جراءات العملیة الانتخابیة بعد صدور الأوامر الملكیة بإجراء الانتخابات اتبدأ إ 
) من  ١/ ٣٤لصلاحیات الممنوحة للملك وفق أحكام الدستور، وهو ما تم النص علیه في المادة (ل

 ت الانتخابا ءابإجر  الأوامر یصدر الذي هو ) والتي جاء فیها: "الملك١٩٥٢الدستور الأردني لسنة ( 
مجلس  الغایة عن لهذه القانون"، ویتم تحدید یوم الاقتراع بقرار یصدر  أحكام وفق النواب  لمجلس

) أیام من تاریخ صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات،  ١٠مفوضي الهیئة المستقلة للانتخاب خلال ( 
الهیئة المستقلة   ) من قانون١٢ویتم نشره في الجریدة الرسمیة، وهو ما جاء النص علیه في المادة (

) من قانون  ١/أ/٤ة (ه في الماد ص علی بالإضافة لما جاء الن )١( )٢٠١٢) لسنة (١١للانتخاب رقم ( 
)، والتي جاء فیها: "یتخذ المجلس خلال عشرة أیام من  ٢٠١٦) لسنة (٦الانتخاب لمجلس النواب رقم (

 ي الجریدة الرسمیة".شر القرار فنصدور الأمر الملكي قراراً بتحدید تاریخ الاقتراع، وی 

مدنیة والجوازات القیام بإعداد جداول الحوال الهیئة المستقلة للانتخاب بالطلب من دائرة الأوتقوم 
أولیة بأسماء من یحق لهم الانتخاب بناء على مكان إقامة الناخب في قیود الدائرة وذلك بحسب الدوائر 

نظام  و )، ٢٠١٦) لسنة (٦نتخاب لمجلس النواب رقم (الا  الانتخابیة المحددة بمقتضى أحكام قانون
 ). ٢٠١٦ة () لسن٧٥الانتخابیة رقم (  الدوائر

بالاستعانة بالمحاكم النظامیة والتي تقوم بدورها   عملها دائرة الأحوال المدنیة والجوازات  وتبداء
لقة بالحجر، والافلاس،  عطنین والمتبتزوید الدائرة بالأحكام القضائیة القطعیة الصادرة عنها بحق الموا

 
 . ٢٠١٢/ ٩/٤من الجریدة الرسمیة بتاریخ   )٥١٥٢) من العدد رقم (١٥٨٨رقم (  على الصفحة  ) والمنشور١(
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ادرة بحقهم تلك الأحكام عند  ص الصللأشخاعلى أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة والأرقام الوطنیة 
سریان أحكام هذا القانون وفي بدایة شهري كانون الثاني، وتموز من كل سنة، أو أي تاریخ آخر یحدده 

جراء لغایات إقصاء الناخبین المحرومین من  لإیأتي هذا او ) ١( مجلس مفوضي الهیئة المستقلة للانتخاب،
) من قانون  ٢/ج/٣)، والمادة (١/ج/٣المادة (ب نص بین حسممارسة حق الانتخاب من جداول الناخ

الانتخاب الحالي، كما تقوم الدائرة أیضاً بشطب الأسماء الخاصة بالأشخاص المتوفیین من جداول 
 ) ٢( الناخبین،

ق معه أن التجربة العملیة قد أثبتت أن تقیید حق الانتخاب یؤدي  فجانب من الفقه والذي نتویرى 
ا یعرضهم للمؤثرات من قبل السلطة التنفیذیة، في حین أن توسیع هذا الحق  ین ممى تقلیل عدد الناخب إل

كس على العملیة  من شأنه زیادة عدد الناخبین وبالتالي التقلیل من نسبة تأثرهم بتلك المؤثرات مما ینع
 )٣(یة ویجعل من الانتخاب أصدق تمثیلاً للرأي العام.ب الانتخا

طار الهیئة المستقلة للانتخاب بانتهائها من إعداد الجداول یة إخویتوجب على دائرة الأحوال المدن
یام الهیئة المستقلة  انها مدة تنظیمیة، وبعد ق  والتي یرى الباحث  )٤() أیام،٧الأولیة للانتخاب خلال مدة (

موقع  الیوم التالي لاستلامها على ال لام جداول الانتخاب الأولیة تقوم بعرضها اعتباراً منتللانتخابات باس 
هنا أن المشرع   ویرى الباحث  )٥(لكتروني الخاص بها، أو بأي وسیلة اخرى تراها مناسبة لذلك،الأ
لاع على  طنص لما فیه من تمكین للأفراد من الإنتخابي الأردني قد أحسن صنعاً عندما وضع هذا الالإ

 من قبلهم. جداول الانتخاب الأولیة مما یسهل الطعن فیها

نتخاب على تزوید رؤساء لجان الانتخاب المشكلة في كل دائرة انتخابیة  لة للاوتعمل الهیئة المستق
رئیس لجنة انتخابیة بدوره بعرض هذه  بالجداول الأولیة للناخبین المسجلین ضمن تلك الدائرة، ویقوم كل 

داد وفق أحكام التعلیمات التنفیذیة الخاصة بإع) أیام في الأماكن التي یتم تحدیدها ٧دة (مالجداول ل
كما یتم الإعلان عن مكان عرضها في صحیفتین محلیتین   )٦()،٢٠١٦) لسنة (١داول الناخبین رقم (ج

طلباً خطیاً إلى   ائرة انتخابیة ما ویقیم خارجها فعلیاً أن یقدمویحق لأي مواطن ممن ینتمي لد ) ٧(یومیتین،

 
 )  ٢٠١٦) لسنة (٦تخاب لمجلس النواب رقم (الان /ج) من قانون٤المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ١(

 )  ٢٠١٦) لسنة (٦/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( ٤ادة رقم ( الم لىإ) لطفاً، انظر ٢(

 . ٥٣٠یة في الأردن، ص اخبین للانتخابات النیابالن مراحل إعداد جداولكشاكش، و  ي) العباد٣(

 . )٢٠١٦) لسنة (٦مجلس النواب رقم (نون الانتخاب لمن قا/هـ) ٤المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٤(

   .)٢٠١٦ة () لسن٦/و) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٤المادة رقم (  لىإر ، انظ) لطفاً ٥(

 . ٦/٢٠١٦/ ١٦) من الجریدة الرسمیة بتاریخ ٥٤٠٢) من العدد رقم (٣٣١٨( ) والمنشور على الصفحة رقم ٦(

   .)٢٠١٦) لسنة (٦/وـ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٤رقم ( مادة ال لىإ ) لطفاً، انظر٧(
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للدائرة الانتخابیة التي ینتمي  ولیة لجوازات لغایات تسجیل أسمه في الجداول الأدائرة الأحوال المدنیة وا
) یوماً، والتي تمثل مدة سقوط، ویسقط بعدها حقه في تقدیم مثل هذا ١٤إلیها وذلك خلال مدة (

شاني الذین یقیمون في دائرة لا یوجد یوینطبق ذات الأمر على المسیحي، والشركسي، والش )١(الطلب،
أسمائهم في جداول الانتخاب الأولیة للدائرة التي  تسجیلمقعد لطائفتهم، إذ یمكنهم أن یقدموا طلب لفیها 

لا أنه إذا خلت إ )٢(تضم ذلك المقعد ضمن نفس المحافظة إذا كان یوجد أكثر من دائرة انتخابیة فیها،
الشیشاني تقدیم طلب هذا المقعد فیحق للمسیحي، أو الشركسي، أو  المحافظة من أي دائرة فیها مثل

خرى خارج تلك المحافظة تحتوي ذلك  أولیة لأي دائرة انتخابیة ول الألتسجیل أسمه ضمن الجدا 
 )٣(المقعد.

ین الواردة أسمائهم في الجداول والتي یحق خلالها للناخب: والاعتراضات الطعون مرحلة :ثانیاً 
ل لب معفى من الرسوم والطوابع لدائرة الأحوا) یوماً بط١٤الانتخابیة التقدم ضمن مدة ( رالأولیة للدوائ

خطاء الواردة في بیاناتهم الخاصة والتي تم الإعلان عنها، أو لتصحیح  دنیة والجوازات لتصحیح الأالم
 )٤( لمراعات التغییر فیه.أي تغیرات طرأت على مكان الإقامة، أو 

الطلبات المقدمة إلیها من قبل المواطنین  ل المدنیة والجوازات بالفصل في اتقوم دائرة الأحو حیث 
ماً من تاریخ تقدیمها، وتصدر قرارها حول هذه الطلبات إما بالقبول، أو بالرفض، ) یو ١٤خلال مدة (

والقانون، وفي حال الرفض یحق للمستدعي أن یقدم   صولوفي حال القبول یتم إجابة الطلب حسب الأ
ل  ني خلا لتي تقع الدائرة الانتخابیة في دائرة اختصاصها المكاذا القرار أمام محكمة البدایة اهطعنه في 

) أیام، وتبدأ هذه المدة من الیوم التالي لصدور قرار الرفض، ویكون هذا الطعن معفى ٧مدة لا تتجاوز (
) ٧لال مدة لا تتجاوز ( خطوابع، وعلى محكمة البدایة الفصل في الطعن المقدم إلیها من كافة الرسوم وال

ن المحكمة فیما یتعلق بالطعن  ادر عتاریخ ورود الطعن إلى قلم المحكمة، ویكون القرار الصأیام من 
رة في تلك  المقدم قطعیاً، ویتم بعد ذلك تزوید دائرة الأحوال المدنیة والجوازات بنسخ من القرارات الصاد 

ي اللازم وتعدیل ؛ لغایات اجراء المقتضى القانونر) أیام من تاریخ صدور القرا٣الطعون خلال مدة (
خبین وفقاً لما جاء في قرار محكمة البدایة، ویجب أن تقوم  للنا البیانات الخاصة في الجداول الأولیة

) ٧ة على ضوء تلك القرارات خلال (دائرة الأحوال المدنیة والجوازات بإجراءات تصویب الجداول الأولی

 
  .)٢٠١٦) لسنة ( ٦( النواب رقم  ) من قانون الانتخاب لمجلس١/ز/٤المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ١(

  .)٢٠١٦) لسنة ( ٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٢/ز/٤المادة رقم (  لىإ ظر، ان) لطفاً ٢(

  .)٢٠١٦) لسنة ( ٦رقم ( لنواب) من قانون الانتخاب لمجلس ا٣/ز/٤المادة رقم (  لىإ، انظر لطفاً  )٣(

 ) ٢٠١٦ة ( ) لسن٦خاب لمجلس النواب رقم (قانون الانت) من  ٤/ز/٤المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٤(
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) لسنة  ١صة بإعداد جداول الناخبین رقم ( وفقاً للتعلیمات التنفیذیة الخاو أیام من تاریخ تسلمها، 
)١(  ).٢٠١٦( 

ا تم تسجیل أسم الناخب ضمن الجداول الانتخابیة الأولیة لدائرة انتخابیة معیة فیحق له  وطالم
یة  ب ة المستقلة للانتخاب على تسجیل غیره ضمن الجداول الانتخاحینئذٍ أن یقوم بالاعتراض لدى الهیئ

داول الانتخابیة  ض الج) أیام تبدأ من الیوم التالي من تاریخ عر ٧خلال مدة (الأولیة لتلك الدائرة، وذلك 
الأولیة من قبل رؤساء اللجان، ویكون هذا الاعتراض معفى من الرسوم والطوابع، على أن یرفق 

تقلة للانتخاب أن تقوم  سویتوجب على الهیئة الم )٢(ت اللازمة والتي تؤید اعتراضه،باعتراضه البینا
ن یتم إعداد جداول خاصه على أ) أیام من تاریخ ورودها، ٧هذه الاعتراضات خلال مدة (بالفصل ب

) أیام ٧بنتیجة هذه الاعتراضات المقبولة والمرفوضة على حد سواء، ویتم عرض هذه الجداول لمدة (
وضوع المستقلة للانتخاب والمتعلقة بم وتكون قرارات الهیئة )٣(رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر،على 

ة البدایة التي تقع الدائرة الانتخابیة ضمن  محكم (الاعتراضات على تسجیل الغیر) قابلة للطعن أمام
لي لعرضها على رؤساء ) أیام تبدأ من الیوم التا٧دائرة اختصاصها المكاني وذلك خلال مدة لا تتجاوز ( 

 ) ٤(لجان الانتخاب في الدوائر.

ختصة أن تقوم بالفصل في الطعون المقدمة إلیها خلال بعد ذلك على محكمة البدایة الم ب ویتوج
) أیام تبدأ من تاریخ ورود الطعن إلى قلم المحكمة، ویكون قرارها في هذا الشأن قطعیاً، ٧صاها ( دة أقم

الصادرة في هذه  لقیام بتزوید الهیئة المستقلة للانتخاب بنسخ من القرارات ویتوجب على المحكمة أیضاً ا
تخاب بإرسال نسخ من  للان  أیام من تاریخ صدورها، على أن تقوم الهیئة المستقلة )٣الطعون خلال (

تلك القرارات إلى دائرة الأحوال المدنیة لغایات اتخاذ ما یلزم من اجراءات لتصویب الجداول الأولیة 
 ) ٥( ) أیام من تاریخ تسلمها.٧اخبین خلال مدة (للن

 

 

 
من قانون الانتخاب لمجلس  ) ٣ح//٤)، والمادة رقم (٢/ح/ ٤)، والمادة رقم (١/ح/٤المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ١(

 ). ٢٠١٦) لسنة (٦النواب رقم (

 ).٢٠١٦) لسنة ( ٦() من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ١/ط/٤المادة رقم (  لىإ، انظر لطفاً ) ٢(

 ).٢٠١٦) لسنة ( ٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٢/ط/٤رقم (  مادةال لىإ) لطفاً، انظر ٣(

 ).٢٠١٦( لسنة ) ٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٣/ط/٤مادة رقم ( ال لىإ) لطفاً، انظر ٤(

 ).٢٠١٦) لسنة ( ٦ب رقم (لمجلس النوا) من قانون الانتخاب ٤/ط/٤المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٥(
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  م بعد من تصویب الجداول الانتخابیة الأولیة للناخبین تقو دائرة الأحوال المدنیة والجوازات  ومع فراغ

) أیام تبدأ من ٣ذلك بإرسال جداول الناخبین إلى الهیئة المستقلة للانتخاب لغایات اعتمادها خلال مدة (
) ١(مسبب لمدة مماثلة، رورودها لها، ولمجلس مفوضي الهیئة تمدید هذه المدة بقراالیوم التالي لتاریخ 

قلة للانتخاب تصبح بذلك جداولاً نهائیة  المستاعتماد الجداول النهائیة للناخبین من قبل الهیئة  وحالما یتم 
ى هذه الجداول للناخبین، وتجري بمقتضاها الانتخابات النیابیة، ولا یجوز إدخال أي تعدیلات لاحقة عل

داول في مواجهة باب الطعن والاعتراض على هذه الج قمهما كانت الأسباب والدوافع؛ إذ تم إغلا
لكتروني الخاص بالهیئة المستقلة للانتخاب،  لى الموقع الأئیة عویتم نشر الجداول النها) ٢(الكافة،

لیمات التنفیذیة الخاصة بإعداد خرى التي یتم النشر بموجبها والتي تحددها التعبالإضافة للوسائل الأ
الانتخاب لكافة الدوائر الانتخابیة في   د ذلك العمل على تزوید رؤساء لجانعجداول الناخبین، ویتم ب

 )٣( ل الانتخابیة النهائیة النهائیة.لجداو المملكة با

راءات وتلتزم الهیئة المستقلة للانتخاب بالعمل على تحدیث جداول الناخبین سنویاً من خلال الإج
في الحاجة لوجود   إذ أن الهدف من ذلك یكمن  )٤( دنیة،مالتي تراها مناسبة بالتنسیق مع دائرة الأحوال ال

بیة الطارئة في حالات الشغور التي نص علیها القانون في المادة  نتخاجداول انتخابیة صالحة للعملیة الا 
التي قد تقتضي في حالات معینة  )، و ٢٠١٦) لسنة (٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٥٤(
 )٥(اب.غال المقاعد الشاغرة في مجلس النو شجراء انتخابات فرعیة لإإ

 : التالیة  النقاط خلال من ذلك بیان سیتم و یت. الفرع الثاني: مرحلة الترشح وإجراءات التصو 

 .الترشح مرحلة: أولا

باب الترشح، ویجب أن تتوافر جمیع  بعد الانتهاء من مرحلة إعداد الجداول النهائیة ننتقل إلى فتح 
)  ١٩٥٢ردني لسنة (لدستور الأفي شخص المرشح والتي نص علیها ا ب شروط عضویة مجلس النوا 

ا إلى بعض الشروط الإضافیة التي كان المشرع الأردني قد أضافها والتي رة هنمع الإشا) ٦( وتعدیلاته،
) من  ١٥على الأقل من یوم الاقتراع، وقبل مدة () یوم ٦٠تتمثل باستقالة الموظفین العمومیین قبل مدة (

 
 ). ٢٠١٦) لسنة (٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( ٥المادة رقم (  لىإ، انظر طفاً ) ل١(

 ). ٢٠١٦) لسنة (٦م ( اب رق/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النو ٦المادة رقم (  لىإ، انظر لطفاً ) ٢(

 ). ٢٠١٦) لسنة ( ٦جلس النواب رقم (الانتخاب لم/ب) من قانون ٦المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٣(

 ).٢٠١٦(  ) لسنة٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٢/أ/٧المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٤(

 ). ٢٠١٦) لسنة ( ٦ن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( د) م/٥٤/ب) والمادة رقم (٧المادة رقم (  لىإ ) لطفاً، انظر٥(

 ) وتعدیلاته.١٩٥٢نة (ي لس) من الدستور الاردن٧٥ة رقم ( الماد لىإر ) لطفاً، انظ٦(
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ن  ن یكو كما یجب أ )١(رعیة، والحكم الأخیر لا یشمل الوزراء،م الطلبات للترشح للانتخابات الفی تاریخ تقد 
أسم الراغب في الترشح لعضویة مجلس النواب مدرجاً ضمن الجداول النهائیة للناخبین، مع وجوب دفع 

حین یتوجب   يف )٢(ینة الدولة كرسم مقابل الترشح غیر قابل للاسترداد،) دینار لصالح خز ٥٠٠مبلغ (
حكام المتعلقة  ط والأ) دینار وذلك لضمان التزام المرشحین بالشرو ٢٠٠٠لغ ( على القائمة تأدیة مب

 )٣(بالعملیة الدعائیة للانتخابات، على أن یتم رد هذا المبلغ في حال التزمت القائمة بهذه الشروط.

، ویشار هنا إلى أن مصطلح  ى الراغبین في الترشح أن یترشحوا وفق قوائم نسبیة وجوباً ویتوجب عل
لها الدائرة الانتخابیة والتي تجسدها  ي تمثیة) المشار إلیه هنا یشیر إلى البقعة الجغرافیة الت(النسب

الانتخاب   و الدوائر الخاصة بالبدو وفق تقسیم المشرع الانتخابي الأردني، بعكس قانونأالمحافظات 
ة في ظل (نظام  (النسبیة) على كامل أقالیم الدول ) والذي طبق مصطلح٢٠١٢) لسنة (٢٥السابق رقم ( 

إلى أن الراغب في الترشح لیس له الترشح إلا لدائرة انتخابیة   ة هناالقائمة النسبیة المغلقة)، مع الإشار 
خلال قائمة انتخابیة لا یقل عدد مرشحیها  ویلتزم المرشح بالترشح للانتخابات النیابیة من) ٤(واحدة فقط،

مع الأخذ   )٥( د المخصصة لتلك الدائرة الانتخابیة،ولا یزید عن الحد الأعلى للمقاع ، ) مرشحین٣عن (
عتبار الخصوصیة المتعلقة بترشح كل من المسیحي، والشركسي، والشیشاني فیما یتعلق بدوائر  ین الابع

ح  شوكذلك الحال بالنسبة للبدو الذي لا یحق لهم سوى التر  ) ٦(ترشحهم المتضمنة مقاعد خاصة بهم،
لحد  ضمن المرشحات من النساء على مقعد (الكوتا) لا یعتبرن من لدوائرهم المحددة، في حین أن ا

الأعلى للمرشحات في تلك القائمة والتي تحتوي على مقعد (للكوتا)، مع التزامهن بضرورة الترشح ضمن  
 )٧( قوائم كما اسلفنا.

لى رئیس لجنة الانتخاب بحضور  إوتجري عملیة الترشح وتقدیم الطلبات ضمن النموذج الموحد 
رمز الخاص بها، والمفوض بالقائمة مع  م والع المرشحین دفعة واحدة، وتقوم القائمة باختیار الاسجمی

ة الهیئة  وتبدأ هذه العملیة من التاریخ الذي یحدده مجلس مفوضی )٨(ضرورة تعبئة بیاناتهم الخاصة،

 
 ). ٢٠١٦) لسنة (٦رقم (  لنواب) من قانون الانتخاب لمجلس ا١١المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ١(

 ). ٢٠١٦) لسنة ( ٦ن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (أ) م/١٢المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٢(

 ).٢٠١٦) لسنة ( ٦مجلس النواب رقم (اب ل/ب) من قانون الانتخ١٢ة رقم ( الماد لىإر ) لطفاً، انظ٣(

 ). ٢٠١٦) لسنة (٦لمجلس النواب رقم ( تخاب ) من قانون الان١٣المادة رقم (  لىإ ) لطفاً، انظر٤(

 ). ٢٠١٦) لسنة ( ٦/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٩رقم ( مادة ال لىإ) لطفاً، انظر ٥(

 ).٢٠١٦) لسنة ( ٦ن الانتخاب لمجلس النواب رقم (قانو ) من ١/د/٩المادة رقم (  لىإر لطفاً، انظ )٦(

 ).٢٠١٦) لسنة ( ٦قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم () من ٢/د/٩المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٧(

 . )٢٠١٦لسنة ( ) ٦/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (١٥المادة رقم (  لىإ نظراً، ا) لطف٨(
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یوماً على الأقل، ) ٢٥المحدد لیوم الاقتراع بمدة ( المستقلة للانتخاب، بشرط أن یكون سابق للتاریخ
ویتم التدقیق بالطلبات من قبل مجلس  )١(الدوام الرسمي، أوقات ) أیام خلال ٣ویستمر الترشح مدة (

م تبدأ من الیوم التالي ) أیا٧مفوضي الهیئة ویصدر قراره بقبول الطلبات أو رفضها خلال مدة (
طعن أمام محكمة الاستئناف التي  ءاً أو كلاً یحق لطالب الترشح الز وفي حال تم الرفض ج )٢(لتسلمها،

) أیام من تاریخ تبلغه قرار الرفض، ویكون قرار ٣مُزمَع الترشح بها خلال مدة (اب التقع في دائرة الانتخ
 )٣(غ القرار لرئیس الهیئة المستقلة للانتخاب.محكمة الاستئناف قطعیاً هذا الشأن، ویتم تبلی

القضائیة في الطعون نكون قد وصلنا إلى مرحلة  غ من عملیة الترشح وصدور الأحكاماوبعد الفر 
عتراضات الخاصة بالمرشحین، حیث یقوم بعدها رئیس الهیئة المستقلة للانتخاب باتخاذ  ن والاالطعو 

م على  ه أسماء المرشحین للدوائر الانتخابیة الذین تم قبول طلباتالإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم و 
ي وسیلة أخرى  وفي أوفي مركز المحافظة، وفي صحیفتین محلیتین یومیتین،  الموقع الالكتروني للهیئة،

) أیام بقرار المجلس قبول ترشح أي  ٣وذلك لتمكین الناخبین من الطعن خلال مدة ( )٤( یراها مناسبة؛
 )٥( وذلك لمحكمة الاستئناف المختصة. مرشح أو قائمة

یتم تبلیغ القرارات الصادرة عن المحكمة  الاستئناف قطعیة في هذا الشأن، و  وتكون قرارات محكمة
ویقوم مجلس مفوضي الهیئة بعد ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة  )٦(ستقلة للانتخاب،ة الملرئیس الهیئ

ء المرشحین بموجب قرارات المحكمة فور تبلغها وذلك لعرض التعدیلات التي أدخلت على قوائم وأسما
ائم  القو  وائم وأسماء المرشحین بها، وبذلك نكون قد وصلنا إلىقة ذاتها التي یتم بموجبها عرض قیبالطر 

ویشار في هذا الصدد اهتمام المشرع الأردني بتوفیر  ) ٧( والأسماء النهائیة للمرشحین للانتخابات النیابیة
نا الاتجاه الذي یقول بأن  ه  عملیة الانتخابیة، ویؤید الباحث ة اللازمة لكل مراحل الالحمایة القضائی

لنظـام الـذي یضع الدستور أساسه  وإن اة القضائیة هي من الدعامات الأولى للحریات العامة، الحمای
 )٨( وینظم القانون قواعده، یخضع لمبدأ سیادة القانون.

 
 ). ٢٠١٦) لسنة (٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( ١٤(  رقم المادة لىإ) لطفاً، انظر ١(

 ). ٢٠١٦( ) لسنة ٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (١/هـ/١٥م ( دة رقالما لىإ) لطفاً، انظر ٢(

 ). ٢٠١٦) لسنة ( ٦قم (لس النواب ر ) من قانون الانتخاب لمج٢/هـ/١٥المادة رقم (  لىإ ) لطفاً، انظر٣(

 ).٢٠١٦) لسنة ( ٦/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (١٦المادة رقم (  لىإنظر ، ا) لطفاً ٤(

 ). ٢٠١٦) لسنة ( ٦رقم ( لنواب) من قانون الانتخاب لمجلس ا١/ج/١٦المادة رقم (  لىإ، انظر لطفاً ) ٥(

 ). ٢٠١٦ة ( ) لسن٦خاب لمجلس النواب رقم (قانون الانت) من  ٢/ج/١٦المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٦(

 ). ٢٠١٦(  لسنة ) ٦/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (١٦المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٧(

 ). ٥٤٨ص ( ،مرجع سابق، وكشاكش) العبادي، ٨(
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) أیام على الأقل من الیوم  ١٠خطي یقدمه قبل ( ویحق للمرشح الانسحاب من الترشح بطلب 
  الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابیة  قتراع، ویترتب على الهیئة الهیئةالمحدد للا

لكتروني، وفي صحیفتین محلیتین یومیتین، وفي أي وسیلة أخرى یراها المجلس مناسبة، موقعها الأعلى 
اب، أو ح) مرشحین نتیجة الانس ٣قل عدد المرشحین في القائمة عن ( مع الأخذ بعین الاعتبار أنه إذا

ولا تستوجب   نونیةمن شروط الترشح فتعتبر القائمة مستوفیة للشروط القا الوفاة، أو فقدان أي شرط 
في هذه المرحلة بعرض برامجهم الانتخابیة وفق الشروط المنصوص  وتقوم القوائم المرشحة) ١(الإلغاء،

لنظام العام والآداب العامة، اخرى بما لا یخل بن الانتخاب، وفي التشریعات الساریة الأ علیها في قانو 
شارة إلى أن مرحلة الدعایة الانتخابیة  مع الإلشكل الذي یعبر عن الدیموقراطیة وفق أحكام القانون وبا

 )٢( تبدأ من یوم فتح باب الترشح إلى الیوم الذي یسبق یوم الاقتراع.

ا لها من أثر في جلب ملانتخابیة مرحلة في غایة الأهمیة في السباق الانتخابي لوتمثل الدعایة ا
كل ما یحمله المرشح في   إظهارم أصواتهم للقوائم المرشحة، وتؤدي هذه العملیة إلى الناخبین وض

جعبته من مقترحات، وتوجهات مستقبلیة یرغب في تطبیقها على أرض الواقع في حال وصل إلى قبة  
 )٣(البرلمان.

   الصنادیق واغلاق الاقتراع: ثانیاً 

ة للدیموقراطیة، والذي یتم تحت أعین وسائل  الیوم الذي یشكل الترجمة الحقیقی هو یوم الاقتراع
تدل مخرجات هذا الیوم على عمق الوعي لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، والذي و  )٤(الاعلام،

  ن لدولة، وتجري عملیة الاقتراع بدءاً من الساعة السابعة میعبر في المحصلة عن عمق الولاء والانتماء ل
 )٥(لحاجة،ب ا، ویجوز تمدید هذه المدة حسفي الساعة السابعة مساء صباح الیوم المحدد لذلك، وتنتهي

 
 ). ٢٠١٦لسنة ( )٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( ١٧المادة رقم (  لىإ، انظر لطفاً ) ١(

) من قانون الانتخاب لمجلس النواب  ٢٤) ولغایة المادة رقم (٢٠ن المادة رقم ( لك م) لطفاً، انظر تفصیلا في ذ٢(
 ). ٢٠١٦(لسنة )  ٦(رقم

،  )١٩٩٧(لبرامج الانتخابیة لمرشحي الانتخابات النیابیة عام توى اتحلیل مح :جورجي ) للمزید حول ذلك لطفاً، انظر: ٣(
 . .١٥-٧ص

صحافة لتغطیة هذا الحدث الدیموقراطي وتم تنظیم ذلك من خلال وال علامت إتاحة الفرصة أمام وسائل الإحیث تم )٤(
ة المرئیة والمسموعة  علامیباعتماد الصحفیین والإعلامیین والعاملین في المؤسسات الإخاصة التعلیمات التنفیذیة ال

على الصفحة   ةور والمنش)، ٢٠١٦(لسنة  )٥(خابیة رقم عملیة الانتوالمقروءة المحلیین والدولیین لتغطیة مجریات ال
 . ٢٠١٦/ ١٦/٦) من الجریدة الرسمیة بتاریخ  ٥٤٠٢) من العدد رقم (٣٣٤٠رقم (

 ). ٢٠١٦) لسنة (٦اب رقم ( النو  ) من قانون الانتخاب لمجلس٣٠المادة رقم (  لىإطفاً، انظر ) ل٥(
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ویعتبر التأشیر على أسماء المرشحین داخل القائمة دون   )١( ویكون الاقتراع عاماً، وسریاً، ومباشراً،
على أسمائهم، في   لقائمة من قبیل صوت للقائمة، وصوت لكل من المرشحین المؤشرالتأشیر على ا
رشحین فیها بمثابة صوت المسماء أسم من إیر على القائمة فقط دون التأشیر على أي حین یعد التأش

ویتم إغلاق الصنادیق وتنظیم محضر بذلك عند انتهاء الوقت المحدد  )٢(للقائمة فقط دون المرشحین. 
ح كل الاقتراع والفرز والتي تقوم بفت اع، ویتم بعد ذلك الانتقال إلى عملیة الفرز من خلال لجنة للاقتر 

حصاء  إ وبعد الانتهاء من عملیة الفرز و ة، صندوق أمام الحضور وإحصائها وفق الشروط القانونی
القانون   سماء الفائزین في الانتخابات وفق أحكامأالأصوات لا یتبقى سوى إعلان النتائج، وإعلان 

ویقوم بنشرها في الجریدة   س النتائج النهائیة للانتخابات،لویعلن المج )٣(بالطریقة التي سبق بیانها آنفاً،
  )٤(لكل فائز بالانتخابات. خاب الرسمیة، وتُصدَر شهادة انت 

) منه معتبراً أن الأمة  ٢٤تبنَّى الدستور الأردني مبدأ سیادة الأمة، ونص علیه في المادة (وحیث 
لنظم الانتخابیة باهتمام دولي بالغ على  ا، وقد حظیت رادهاتمثل وحدة دائمة ومجردة، ومستقلة عن أف

فراد وحریاتهم بشكل عام، وعلى حقوق المرأة  الأ ثر ینعكس على حقوقما لها من أ؛ لالأصعدةكافة 
داخل المجتمع بشكل خاص، وقد تمثل هذا الاهتمام بما تضمنته العدید من الإعلانات والاتفاقیات  

یة  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، واتفاق ،الإنسانقوق مي لحالدولیة مثل الإعلان العال
والاتفاقیة الدولیة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد  یز ضد المرأة (سیداو)تمیأشكال اللى جمیع القضاء ع

  یومنااعتمدت الدولة الأردنیة على العدید من النظم الانتخابیة منذ الربع الأخیر من القرن الماضي إلى 

م الصوت الواحد) ) وعلى (نظا١٩٨٩م اعتماد نظام (القائمة المفتوحة) في انتخابات عام ( تهذا، حیث 
)، وعلى النظام الانتخابي المختلط ما بین  ٢٠١٠)، و(١٩٩٣انتخابات التي جرت ما بین عامي (في 

ینا  ل ى أن أطل ع)، إل٢٠١٣(نظام القوائم النسبیة المغلقة + نظام الصوت الواحد) في انتخابات عام (
بموجبه تقسیم   تم  )، والذي٢٠١٦نة ( ) لس٦رقم ( المشرع الأردني بقانون الانتخاب لمجلس النواب الجدید 

) مقعداً، وقد اعتمد ١٣٠) دائرة انتخابیة، كما تم تخفیض عدد المقاعد النیابیة لتصبح ( ٢٣المملكة إلى (
 . المفتوحة) مة النسبیةالقائلال (هذا القانون على نظام التمثیل النسبي من خ

 

 
 ). ٢٠١٦) لسنة (٦ب لمجلس النواب رقم ( نون الانتخا) من قا٢٧المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ١(

 .)٢٠١٦ة ( ) لسن٦مجلس النواب رقم () من قانون الانتخاب ل/ج٤٣المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٢(

 ). ٢٠١٦) لسنة (٦لمجلس النواب رقم ( تخاب ) من قانون الان٤٦المادة رقم (  لىإ) لطفاً، انظر ٣(

 ). ٢٠١٦( لسنة ) ٦ون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( ) من قان٥١( المادة رقم  لىإ) لطفاً، انظر ٤(
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 ۱۸۱ 

 :الخاتمة

  إلى منذ نشأتها  الأردنیة  ولةالتي طبقت في الد  الانتخابیة النظم وأسالیب  أسستم بیان  إنبعد 

قد توصلت الدراسة إلى وتعدیلاته ف ٢٠١٦لسنة  ٦الدراسة مع تحلیل قانون الانتخاب رقم  هذه أعداد 
 العدید من النتائج كان أبرزها:

ینت في مدى  من النظم الانتخابیة على مر العقود الماضیة، والتي تبا  د ردني العدی رع الأاعتمد المش .١
 .مرشحیهلاختیار   حریتهفي   دنيخب الأر تمكین النا

) ١٩٢٨للقانون الأساسي لسنة  ویلاحظ أن الضوابط الدستوریة لانتخاب المجلس التشریعي (وفقاً  .٢

 وفقاً ان (ــــــــمجلس الأعی ستحدث ة حیث اـــــــقي مجلس الأمــــــــحد شأواب ــــــــــوانتخاب مجلس الن

ن الانتخاب التمثیل العادل یراعي قانو  نأرع العادي بالمش) كانت تفرض على ١٩٤٦تور ـــــــــــلدس
 ضوابط مغایرة.   ١٩٥٢للأقلیات، في حین تبنى الدستور الأردني لسنة  

 ؛ حیث كان یعتمد مبدأ التجربةةلم یوفق المشرع الأردني من اختیار العدید من النظم الانتخابی .٣

 .الأخرى ي تمیزها عنف كل دولة التظرو   خرین، متناسیاً تیة فقط دون الاستفادة من تجارب الآالذا

 یحسب للمشرع الأردني هجران نظام الصوت الواحد بعد الإفرازات السلبیة التي نتجت عنة.  .٤

الدوائر بین  المساواةأ یة والتي خالفت مبد بلم یوفق المشرع الأردني فیما یتعلق بتقسیم الدوائر الانتخا .٥
 الانتخابیة. 

فیما یتعلق بموضوع (الكوتا) والتي  شرع الأردنيلم یوفق المي ردنرغم مخالفتها نصوص الدستور الأ .٦
جاء بها مجزوئه وتقتصر على النساء المسلمات فقط دون النساء المسلمات من الشیشان والشركس 

 . ١٩٥٢ور من دست١/ ٦نص المادةن مخالفتها ع ، فضلاً و النساء المسیحیات أ

الأسس التشریعیة   لك النظم مع بعدم انسجام تتمثل اعترت جمیع النظم الانتخابیة الأردنیة عیوب ت .٧
 الدستوریة الأمر الذي یوجب بطلانها. 

 وقدمت الدراسة العدید من التوصیات وكان أهمها: 

التعدیلات د من الحریة للناخب من خلال ییوصي الباحث بضرورة قیام المشرع الأردني بمنح المز  .١
 التي تعترض ذلك كافة القیود وأزالت  ٢٠١٦لسنة  ٦الانتخاب رقم قانون ) ٩المادة (على  القادمة

شاره إلیها في متن الدراسة بخصوص منح الناخب حریة كاملة في اختیار مرشحیه من وتمت الإ
 . جمیع المرشحین في القوائم المختلفة



 ....یز على النظام الانتخابي ومراحل الانتخابات التركمع ( النظم الانتخابیة رالأردني في اختیا المشرعأسس وأسالیب 

 ساعید فرحان نزال الم دأ.                                                                                    
         

 

 ۱۸۲ 

واستبعاد نظام   نظام انتخابي في المستقبل تناق مشرع الأردني قبل أن یقوم باع لیوصي الباحث ا .٢
جارب الآخرین والتریث والتبصر قبل اعتماد ذلك النظام؛  لإفادة من تضرورة او  لیاً احد كالصوت الو 

خابیة  تلال تجنب مثالب التجربة الان ــــــــــــمن خ ست كغیره من الدولــــــــــــإذ أن ظروف الأردن لی
اعتنقها المشرع  التي  والمبادئ سوالأس، والانسجام التام مع النصوص الدستوریة ٢٠١٦نة ـــــــــــــلس

شعب السیاسي من ممارسة حقوقهم الانتخابیة  ومة الن منظالأردنیین ضم الدستوري، وتمكین كافة 
 .للدستور وفقاً 

بیة على المحافظات والدوائر الانتخابیة  ایوصي الباحث بضرورة العمل على إعادة توزیع المقاعد النی .٣
،  ١٩٥٢لسنة  ) من الدستور الأردني٦/١(المادة علیه في  منصوص بشكل یتفق مع مبدأ المساواة ال

 . الأردنیینماثل الوزن للصوت الانتخابي بین جمیع لق بضرورة توخاصة فیما یتع

  علق بموضوع الكوتا النسائیةتیوصي الباحث المشرع الأردني بضرورة القیام بإعادة النظر فیما ی

المادة السادسة،  وتحدیداً  ١٩٥٢نة ردني لسدستور الأوص اللنص احتراماً  وإلغائها كلیاً  وكوتا الأقلیات 
خر بین المواطنین بین تلك الشرائح في  آمجتمع الأردني كاملة ومن جانب ین شرائح الوتحقیق المساواة ب

 .أو الأصل غض النظر عن الدین، أو العرقب ظل خلو نصوص الدستور من تمثیل الأقلیات 

 

 

 


